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الملخصالملخص
   تحســم الدعــاوى المدنيــة باتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات تبــدأ بالمطالبــة القضائيــة وتنتهــي بإصــدار حكــم فاصــل فيهــا. ولابــد أن    تحســم الدعــاوى المدنيــة باتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات تبــدأ بالمطالبــة القضائيــة وتنتهــي بإصــدار حكــم فاصــل فيهــا. ولابــد أن 

تســتغرق إتخــاذ هــذه الإجــراءات مــدة مناســبة مــن الزمــن لــي تصــل المحاكــم إلى الحقيقــة في حكمهــا. ولكــن مــا يجــري عليــه العمــل تســتغرق إتخــاذ هــذه الإجــراءات مــدة مناســبة مــن الزمــن لــي تصــل المحاكــم إلى الحقيقــة في حكمهــا. ولكــن مــا يجــري عليــه العمــل 

ومــا يشــكو منهــا الجميــع  هــي إطالــة أمــد حســم هــذه الدعــاوى إطالــةً لا تبررهــا صــدور أحــكام عادلــة.  هــذا البحــث یحــاول الكشــف ومــا يشــكو منهــا الجميــع  هــي إطالــة أمــد حســم هــذه الدعــاوى إطالــةً لا تبررهــا صــدور أحــكام عادلــة.  هــذا البحــث یحــاول الكشــف 

عــن القصــور في النصــوص القانونيــة التــي تســاهم في تأخــر حســم هــذه الدعــاوى وإيجــاد حلــول مناســبة لهــا وتقديــم توصيــات تكفــل عــن القصــور في النصــوص القانونيــة التــي تســاهم في تأخــر حســم هــذه الدعــاوى وإيجــاد حلــول مناســبة لهــا وتقديــم توصيــات تكفــل 

سرعــة حســمها.سرعــة حســمها.
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مقدمةمقدمة
     يتطلــب حســم الدعــاوى المدنيــة إتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات تبــدأ بإقامــة الدعــوى ومــروراً بإجــراءات الإثبــات 

وإجــراءات الخصومــة الأخــرى وتنتهــي بإصــدار حكــم فاصــل في الدعــوى، لذلــك فمــن االطبيعــي أن يســتغرق إتخــاذ 

الإجــراءات المتقدمــة وحســم الدعــوى مــدة مناســبة مــن الزمــن تتغــر مــن دعــوى إلى أخــرى حســب طبيعتهــا لــي 

ــة تتضمــن  ــر أدلتهــم وأن تتوصــل إلى أحــكام عادل ــات ودفــوع الخصــوم وتقدي تتمكــن المحكمــة مــن الســاع لطلب

حقيقــة إذا لم تتطابــق مــع حقيقــة الواقــع فتتقــارب منهــا. ولكــن في الواقــع العمــى هنــاك تشــكٍ وتذمــر مــن تأخــر 

غــر مــرر لحســم الدعــاوى المدنيــة تأخــراً لا تتطلبــه صــدور أحــكام عادلــة. 

     وإذا كان بعــض مــن أســباب التأخــر يعــود إلى قلــة عــدد المحاكــم وكــرة الدعــاوى التــي تنظرهــا في الوقــت الحــاضر 

والتــي تــراوح، حســب علمنــا، بــن عشريــن إلى خمســة وعشريــن دعــوى يوميــاً إن لم تكــن أكــر، فــإن بعضهــا الأخــرى 

ــم إجــراءات  ــة وســوء إدارة وتنظي ــع الظــروف الحالي ــات م ــون المرافع ــد قان ــن قواع ــر م ــة كث ــدم ملائم ــود إلى ع تع

ــة بأصحــاب  ــة ومعنوي ــا أضرار مادي ــي تنجــم عنه ــذه المشــكلة الت ــول له ــى إيجــاد حل ــك فمــن المقت الدعــوى. لذل

الحقــوق والمراكــز القانونيــة وترددهــم عــن اللجــوء إلى القضــاء، فضــاً عــن ذلــك فــإن العدالــة يجــب أن تكــون ناجــزة 

تكفــل سرعــة إرجــاع الحقــوق لأصحابهــا لأن العدالــة البطيئــة نــوع مــن الظلــم.

مشكلة الدراسة: 

     تتمثل مشكلة الدراسة بوجود أسباب معينة تؤدي إلى تأخير حسم الدعاوى المدنية.

أهداف الدراسة: 

     البحــث عــن الحلــول التــي تكفــل سرعــة البــت في الدعــاوى المدنيــة ومحاولــة ســد الثغــرات التــي ينفــذ فيهــا بعــض 

الخصــوم أو وكلاؤهــم لإطالــة أمــد التقــاضي في الدعــاوى المدنيــة.

نطاق الدراسة: 

     يقتــر نطــاق الدراســة عــى البحــث في الحــالات التــي يعــود فيهــا ســبب تأخــر حســم الدعــاوى المدنيــة إلى قصــور 

تشريعــي، ولا نتنــاول الحــالات التــي يعــود فيهــا ســبب الإطالــة إلى الخطــأ في تفســر نصــوص وافيــة أو إهمالهــا، ونــرى 

بأنــه تتــم معالجــة الحــالات الأخــرة بكتابــة مقــالات أو التعليــق عــى القــرارات القضائيــة التــي تتضمنهــا. 

منهج الدراسة: 

ــا  ــى وجدن ــي والتشريعــات في مــر واليمــن، وهــذا مت ــون العراق ــن القان ــارن ب ــج المق ــا في دراســتنا المنه      انتهجن

في ذلــك فائــدة  للوصــول إلى الحلــول والنتائــج المرجــوة مــن الدراســة. وتطرقنــا أيضــاً إلى موقــف القضــاء في العــراق 

لتوثيــق مــا نتوصــل إليهــا مــن نتائــج.

هيكلية الدراسة: 

     يقتــي البحــث في موضــوع الدراســة تقســيمها إلى مبحثــن وخاتمــة. يخصــص المبحــث الأول، للبحــث في الإطالــة 

ــدون  ــة، ن ــن. وفي الخاتم ــوى والطع ــراءات الدع ــة في إج ــة الإطال ــاني لدراس ــث الث ــوى . والمبح ــة الدع ــة تهيئ في مرحل

ــا. ــت الدراســة إليه ــي توصل ــات الت الاســتنتاجات والتوصي



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

253

المبحث الأولالمبحث الأول
الإطالة في مرحلة تهيئة الدعوىالإطالة في مرحلة تهيئة الدعوى

     تســتلزم قبــل البــدء بالنظــر في موضــوع الدعــوى تهيئتهــا وذلــك بالتحقــق مــن بيانــات عريضــة الدعوى والمســتندات 

التــي يجــب أن ترفــق بهــا ومــن اختصــاص المحكمــة وتوافــر شروط قبــول الدعــوى. وتعــد هــذه المرحلــة مــن أكــر 

ــاً ولم تنضبــط  ــة إذا لم تنظــم تشريعي ــة بأمــد حســم الدعــاوى المدني ــؤدي إلى الإطال ــي مــن الممكــن أن ت المراحــل الت

قضائيــاً بصــورة تســد الطريــق أمــام المماطلــة وســوء اســتعمال الحقــوق الإجرائيــة. 

     وســوف نتنــاول دراســة إشــكاليات هــذه المرحلــة ومعالجتهــا مــن خــال مطلبــن، نخصــص المطلــب الأول لدراســة 

ــاني للبحــث في تحقــق المحكمــة مــن  ــا. والمطلــب الث ــات عريضــة الدعــوى والمستمســكات المرفقــة به اســتكمال بيان

اختصاصهــا ومــن توافــر شروط قبــول الدعــوى.

المطلب الأول

استكمال بيانات عريضة الدعوى والمستمسكات المرفقة بها

     سنقســم هــذا المطلــب إلى فرعــن. نخصــص الفــرع الأول للبحــث في فحــص بيانــات عريضــة الدعــوى، والفــرع الثــاني 

لدراســة اســتكمال المســتندات المرفقــة بها.

الفرع الأولالفرع الأول

فحص بيانات عريضة الدعوىفحص بيانات عريضة الدعوى

     كل دعــوى يجــب أن تقــام بعريضــة1، وتعتــر الدعــوى مقامــة وترتــب آثارهــا مــن تأريــخ دفــع الرســم القانــوني2. 

ويجــب أن تشــتمل عريضــة الدعــوى عــى البيانــات التــي أوجبهــا المــادة )46( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة3، وعــى 

المحكمــة التحقــق مــن توافــر هــذه البيانــات قبــل البــدء بــأي إجــراء آخــر، لأنــه عــى الرغــم مــن أن هــذه البيانــات 

تعــد بيانــات شــكلية4 إلاّ أنهــا تتحقــق بهــا أركان الدعــوى وهــي )المدعــي والمدعــى عليــه والمدعــى بــه(5، وشروط 

قبولهــا وهــي )الأهليــة والصفــة والمصلحــة(. فعــن طريــق بيــاني المدعــي والمدعــى عليــه تتحقــق المحكمــة مــن ركنــي 

الدعــوى ومــن صفــة الخصــوم فيهــا وببيــان طلبــات المدعــي تتحقــق مــن الركــن الثالــث. ومــن أهــم هــذه البيانــات، 

1 - تنظــر: الفقــرة الأولى مــن المــادة )44( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة. تقابلهــا المــادة )63( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المــري 

والمــادة )104( مــن قانــون المرافعــات والتنفيــذ اليمنــي.

2 - تنظــر الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  )48( مــن القانــون الســابق.  ووفــق قانــون المرافعــات المــري  وبموجــب المــادة )63( منــه تعتــر الدعــوى 

مرفوعــة وترتــب آثارهــا بمجــرد إيــداع صحيفتهــا اي تســليم عريضتهــا لقلــم الكتــاب  وقبــل تســديد الرســوم القضائيــة. ) ينظــر: د. أحمــد هنــدي، 

قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، دار الجامعــة الجديــدة، الأســكندرية، 2006،  بنــد168، ص269 ؛ ود. محمــود الســيد التحيــوي، إجــراءات رفــع 

الدعــوى القضائيــة، دار الجامعــة الجديــدة للنــر، الأســكندرية، 2003، ص29؛  ود. الأنصــاري حســن النيــداني، قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، 

كليــة الحقــوق، جامعــة بنهــا، دون ســنة نــر، ص138.  

3 -   تنــص هــذه المــادة عــى أنــه: » يجــب ان تشــتمل عريضــة الدعــوى عــى البيانــات الاتيــة : 1 - اســم المحكمــة التــي تقــام الدعــوى امامهــا . 

2- تاريــخ تحريــر العريضــة . 3- اســم كل مــن المدعــي والمدعــى عليــه ولقبــه ومهنتــه ومحــل اقامتــه . فــان لم يكــن للمدعــى عليــه محــل اقامــة 

معلــوم فأخــر محــل كان بــه. 4- بيــان المحــل الــذي يختــاره المدعــى لغــرض التبليــغ . 5- بيــان موضــوع الدعــوى فــان كان منقــولا ذكــر جنســه ونوعــه 

وقيمتــه واوصافــه وان كان عقــارا ذكــر موقعــه وحــدوده او موقعــه ورقمــه او تسلســله . 6- وقائــع الدعــوى وادلتهــا وطلبــات المدعــي واســانيدها .

7- توقيع المدعي او وكيله اذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة ».

     تقابلها المادة )63( من قانون المرافعات المصري والمادة )104( من قانون المرافعات اليمنية.

4 - ينظر: د. آدم وهيب النداوي، فلسفة إجراءات التقاضي في قانون المرافعات، مطبعة التعليم العالي، بغداد، 1988، ص43-42.

5 - تنظر: المادة )2( من قانون المرافعات المدنية؛ ود. أحمد مسلم، أصول المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977، بند278، ص304. 
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بيــان محــل إقامــة المدعــى عليــه، لأن بدونــه لا تتمكــن المحكمــة مــن تبليــغ عريضــة الدعــوى  إلى المدعــى عليــه والتــي 

يجــب أن يجــرى قبــل جلســة المرافعــة6، وبالتــالي لا تتمكــن المحكمــة في إتخــاذ أي إجــراء آخــر قبــل إتمــام التبليغــات 

وإلاّ يتعــرض قــراره للنقــض7. 

     وفي الوقــت الحــالي يتــم فحــص هــذه البيانــات أثنــاء جلســات المرافعــة وإذا وجــد خطــأ أو نقــص فيهــا مــن شــأنه 

أن يجهــل المدعــى بــه أو المدعــي أو المدعــى عليــه أو المحــل المختــار لغــرض التبليــغ بحيــث لا يمكــن إجــراء التبليــغ، 

يطُلــب مــن المدعــي إصلاحــه خــال مــدة مناســبة، وإذا لم يقــم بمــا كلــف بــه تقــرر المحكمــة إبطــال عريضــة الدعــوى، 

واذا تعــذر تبليــغ المدعــي لتكليفــه بإصــاح النواقــص تقــرر المحكمــة كذلــك إبطــال عريضــة الدعــوى8. 

     وفي أحيــان كثــرة يســتعمل المدعــي إصــاح البيانــات الناقصــة وبالأخــص بيــان محــل إقامــة المدعــى عليــه وتبليغــه 

بعريضــة الدعــوى كذريعــة للمماطلــة وتأخــر حســم الدعــوى وإرهــاق المدعــى عليــه، وخاصــة في مرحلــة الاســتئناف، 

فعندمــا يقــدم عريضــة الاســتئناف إلى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المســتأنف لا يراجــع محكمــة الاســتئناف لتبليغه 

بموعــد جلســة المرافعــة وتقديــم البيانــات اللازمــة لتبليــغ المســتأنف عليــه بيــوم المرافعــة. وبســبب تقصــر المدعــي 

تنشــغل المحكمــة عــدة جلســات بالتحقــق مــن إجــراء التبليــغ دون جــدوى، لأن المدعــي لا يقــوم بمــا كُلــف بــه أو لأن 

ــع اســتئنافه، لذلــك تقــرر المحكمــة بعــد عــدة جلســات إبطــال عريضــة الدعــوى، وحتــى إذا قــام  المســتأنف لا يتاب

المدعــي بهــذه الاصلاحــات فســيتأخر حســم الدعــوى عــدة شــهور. 

     وتأييــداً لمــا تقــدم، قــي بــأن: » القــرار المميــز صحيــح وموافــق للقانــون، ذلــك لوجــود نقــص في البيانــات الواجــب 

توافرهــا في عريضــة الدعــوى مــن شــأنه أن يجهــل المدعــى عليــه لغــرض التبليــغ وأن وكيــل المميزيــن لم يقــم باصلاحــه 

عــى الرغــم مــن إمهالــه أكــر مــن مــرة وعليــه فــإن قــرار المحكمــة بابطــال عريضــة الدعــوى يتفــق وحكــم المــادة 

ــق  ــح ومواف ــز صحي ــرار الممي ــأن: » الق ــا قــي ب ــه ... »9. ك ــرر تصديق ــذا ق ــة، ل ــات المدني ــون المرافع ــن قان )50( م

لأحــكام المــادة 2/50 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة لأن وكيــل المدعــي لم يبــن عنــوان واضــح وصحيــح للمدعــى عليــه 

لغــرض التمكــن مــن تبليغــه عــى الرغــم مــن إمهالــه مــن قبــل المحكمــة لــذا قــرر تصديــق القــرار المميــز ورد الطعــن 

التمييــزي وتحميــل المميــز رســم التمييــز ... »10. 

ــة  ــة ولسرع ــد المحكم ــدار جه ــدم اه ــن لع ــن المستحس ــه م ــد بأن ــة، نعتق ــكاليات المتقدم ــة الإش ــه ولمعالج      وعلي

6 - تنظر: الفقرة الأولى من المادة )49( من قانون المرافعات المدنية.

7 - تأييــداً لذلــك قضــت الهيئــة الموســعة لمحكمــة التمييــز الاتحاديــة بأنــه: » وجــد أن محكمــة البــداءة المتخصصــة بالدعــاوى التجاريــة أحالــت 

الدعــوى المســجلة أمامهــا بعدد)369/ب/2013(عــى محكمــة بــداءة البيــاع قبــل اتمــام تبليــغ المدعــى عليــه اصوليــاً بحجــة)ان المادة78مــن قانــون 

المرافعــات المدنيــة لا تشــرط تبليــغ الطرفــن بــل يكفــي تبليــغ الحــاضر منهما(وتــرى الهيئــة الموســعة المدنيــة الاولى في محكمــة التمييــز الاتحاديــة،ان 

المــرّع اوجــب في المادة)1/51(مــن القانــون ذاتــه عــى المحكمــة ان تتحقــق في اليــوم المحــدد للمرافعــة مــن اتمــام التبليغــات وصفــات  الخصــوم..اي 

ان تقــوم بذلــك قبــل اتخاذهــا أي اجــراء آخر.وحيــث ان الاحالــة وســواها مــن الاجراءات..إنمــا تتــم عــن مرافعــة اصوليــة،ولا مرافعــة الاّ بعــد اجــراء 

واكــال التبليغات،لــذا يلــزم اعــال نــص المادة)1/51(المشــار اليــه ابتــداءً ومــن ثــم اتخــاذ مــا تــراه المحكمــة ،فــا يجــوز اتخــاذ قــرار عــى عريضــة 

الدعــوى ولا قبــل اجــراء التبليغــات والوقــوف عــى اجابــة الطرفين،فقــرر اعــادة الدعــوى الى محكمــة البــداءة المتخصصــة بالدعــاوى التجاريــة لاتبــاع 

مــا تقــدم ....«. رقــم القــرار384، تأريــخ القــرار2013/9/16، قاعــدة التشريعــات العراقيــة، الأحــكام المرتبطــة بالمــادة 51- مرافعــات، تأريــخ الزيــارة 

.2022/12/20

8 - تنظر: المادة )50( من قانون المرافعات المدنية.

9 - محكمــة اســتئناف بغــداد- الرصافــة بصفتهــا التمييزيــة- رقــم القــرار 933، تأريــخ القــرار2009/12/15، قاعــدة التشريعــات العراقيــة، الأحــكام 

المرتبطــة بالمــادة )50- مرافعــات(، تأريــخ الزيــارة 2022/10/4.

ــة، الأحــكام المرتبطــة  ــخ القــرار2009/8/6، قاعــدة التشريعــات العراقي ــة- رقــم القــرار 189، تأري ــا التمييزي ــوى بصفته 10 - محكمــة اســتئناف نين

ــارة 2022/10/4. ــخ الزي ــات(، تأري ــادة )50- مرافع بالم
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حســم الدعــاوى أن تقــوم المحكمــة بفحــص هــذه البيانــات فــور تقديــم عريضــة الدعــوى إليهــا وقبــل تحديــد جلســة 

المرافعــة وإذا وجــد بهــا خطــأ أو نقصــاً كلــف المدعــي بتصحيحهــا وإلاّ تبطــل عريضــة الدعــوى بحكــم القانــون. كــا 

ــي  ــزام المدع ــرى ضرورة إل ــك ن ــاوةً عــى ذل ــص. ع ــه بإصــاح النواق ــي لتكليف ــغ المدع ــذر تبلي ــا اذا تع ــرر إبطاله تق

بمتابعــة إجــراء تبليــغ المدعــى عليــه أو المســتأنف عليــه عــن طريــق المحكمــة بعــد تحديــد موعــد لجلســة المرافعــة، 

وإذا لم يتــم التبليــغ لغايــة موعــد الجلســة بســبب فعــل المدعــي أو المســتأنف تقــرر المحكمــة تغريمــه مبلــغ قــدره 

مئــة ألــف دينــار.

ــرأي المتقــدم، حيــث نصــت في الفقــرة )و( مــن المــادة )104(  ــي ال ــذ اليمن ــون المرافعــات والتنفي ــى قان      وقــد تبن

منــه عــى أنــه: »  تســتوفي المحكمــة في قلــم الكتــاب وبــإشراف رئيــس المحكمــة أو القــاضي المختــص إجــراءات فحــص 

الدعــوى وإســتيفاء شروطهــا .................. ثــم يحــدد موعــد الجلســة للمواجهــة بــن الخصــوم والترافــع أمــام القــاضي 

المختــص. أمــا قانــون المرافعــات المــري، فموقفــه يطابــق قانــون المرافعــات العراقــي.

     الفرع الثاني     الفرع الثاني

التحقق من المستمسكات المرفقة بعريضة الدعوىالتحقق من المستمسكات المرفقة بعريضة الدعوى

ــة أمــد حســم       مــن المســائل الأخــرى التــي تنشــغل بهــا المحاكــم في الجلســات الأولى للمرافعــة  وتــؤدي إلى إطال

الدعــاوى المدنيــة هــي التحقــق مــن اســتكمال المســتندات المتعلقــة بالدعــوى والتــي بدونهــا لا تتمكــن المحكمــة في 

نظــر الدعــوى والبــت فيــه. ويقصــد بتلــك المســتندات، المســتندات التــي يســتند إليهــا المدعــي في إثبــات صفتــه، كعقــد 

الوكالــة بالنســبة إلى الوكيــل أو حجــة الوصايــة أو القيمومــة بالنســبة إلى النائــب الــذي يمثــل القــاصر في الدعــوى أو 

القســام الشرعــي بالنســبة إلى الوريــث الــذي يدعــي دينــاً لمصلحــة التركــة. هــذا بالإضافــة إلى المســتندات التــي تثبــت 

إدعاءاتــه، كالعقــد الــذي يســتند إليــه في إثبــات مدينيــة المدعــى عليــه أو عقــد الإيجــار الــذي يثبــت العلاقــة الإيجاريــة 

بينــه وبــن المدعــى عليــه المســتأجر في دعــوى طلــب بــدلات الإيجــار .....، أو أي مســتند آخــر يتطلبــه نــوع الدعــوى. 

ــذا اعتــر تقديــم الأوراق والمســتندات المذكــورة وصورهــا مــن       وقــد استشــعر المــرع العراقــي هــذه المشــكلة ل

ــن  ــادة )47(11 م ــن الم ــرة الأولى م ــي، بموجــب الفق ــى المدع ــوى، إذ أوجــب ع ــول تســجيل عريضــة الدع شروط قب

قانــون المرافعــات المدنيــة عنــد تقديمــه لعريضــة دعــواه إلى المحكمــة، أن يرفــق بهــا قائمــة بالمســتندات التــي يســتند 

ــراره  ــع اق ــة م ــه عــى كل ورق ــع هــو أو وكيل ــه أن يوق ــن هــذه المســتندات ويجــب علي ــا صــوراً م ــا به ــا، مرفق اليه

ــا للأصــل.  بمطابقته

      والغــرض مــن تقديــم المســتندات هــو تبليغهــا للمدعــى عليــه مــع صــورة مــن عريضــة الدعــوى12 لتمكينــه مــن 

11 - وقــد نــصّ قانــون المرافعــات والتنفيــذ اليمنــي في المــادة )104- أ( منــه وقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المــري في المــادة )65( منــه، كذلــك عــى وجــوب 

أن يرفــق المدعــي بعريضــة الدعــوى، صــور العريضــة والمســتندات الســالفة الذكــر وأن يوقــع هــو أو وكيلــه عــى هــذه الصــور لمطابقتهــا عــى الأصــول، وذلــك قبــل 

تســجيل الدعــوى. ونــصّ القانــون اليمنــي عــى وجــوب تبليــغ المدعــى عليــه للــرد عــى الدعــوى ثــم يحــدد موعــد الجلســة للمواجهــة بــن الخصــوم والترافــع أمــام 

القــاضي المختــص . أمــا المــادة )65( مــن القانــون المــري أوجــب دعــوة المدعــى عليــه في ورقــة تبليــغ الدعــوى للاطــاع عــى إضبــارة الدعــوى وتقديــم مســتنداته 

ومذكــرة )لائحــة( بدفاعــه، كــا نــصّ في المــادة )97( منــه عــى أنــه إذا قــدم المدعــي أو المدعــى عليــه في الجلســة الأولى مســتنداً كان في إمكانــه تقديمــه في الميعــاد 

المقــرر في المــادة )65(، أي كان في إمكانــه ارفاقــه بعريضــة الدعــوى قبــل تســجيلها، قبلتــه المحكمــة إذا لم يترتــب عــى ذلــك تأجيــل نظــر الدعــوى، أمــا إذا ترتــب 

عــى تقديمــه تأجيــل نظرهــا ورأت المحكمــة قبولــه تحقيقــاً للعدالــة حكمــت عليــه بغرامــة لا تقــل عــن مائــة جنيــه ولا تجــاوز خمســمئة جنيــه، عــى أن يكــون 

التأجيــل لمــرة واحــدة ولا تجــاوز مــدة أســبوعين.  

12 - ووفــق قانــون المرافعــات المــري لا تبلــغ المســتندات المذكــورة مــع عريضــة الدعــوى ولكــن يجــب تمكــن المدعــى عليــه مــن الاطــاع عليهــا.  

) ينظــر: د. الأنصــاري حســن النيــداني، مرجــع ســابق، ص138(.
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معرفــة مــا هــو مطلــوب منــه، ولــي يهيــأ دفاعــه قبــل الموعــد المحــدد للمرافعــة13. 

     وقــد أوجبــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )47( مــن قانــون المرافعــات عــى المحكمــة أن لا تقبــل عريضــة الدعــوى، 

ــت  ــورة، إلّا إذا كان ــور المذك ــتندات والص ــا المس ــق به ــجيلها14، اذا لم ترف ــم وتس ــتيفاء الرس ــا لإس ــل إحالته أي لا تقب

ــن  ــاء، وم ــدة عــى وشــك الانته ــت هــذه الم ــة، وكان ــدة معني ــا خــال م ــي يجــب اقامته ــاوى الت ــن الدع الدعــوى م

ذلــك، دعــوى الشــفعة15 أو أي دعــوى أخــرى تكــون مــدة تقادمهــا عــى وشــك الانتهــاء. وفي هــذه الحالــة، لا يجــوز 

للمحكمــة تعيــن يــوم للنظــر في الدعــوى، إلاّ بعــد تقديــم المســتندات والصــور، وفي حالــة عــدم تقديمهــا خــال ثلاثــة  

أشــهر مــن تاريــخ دفــع الرســم، تعتــر عريضــة الدعــوى، مبطلــة بحكــم القانــون16.      

ــى  ــى المدع ــب ع ــا أوج ــواه وإنّ ــة دع ــتندات بعريض ــاق المس ــي بإرف ــزام المدع ــي بإل ــرع العراق ــف الم      ولم يكت

عليــه كذلــك، بعــد تبليغــه بصــورة مــن عريضــة الدعــوى ومرفقاتهــا أن يجيــب عــى الدعــوى بلائحــة تتضمــن جميــع 

ــة17.  ــة لأولى للمرافع ــد الجلس ــل موع ــك قب ــه، وذل ــت دفوع ــي تثب ــتندات الت ــة المس ــع اللائح ــق م ــه وأن يرف دفوع

ويجــدر بالمحكمــة أن تبلــغ المدعــي باللائحــة الجوابيــة ومرفقاتهــا حتــى يتهيــأ هــو الآخــر للــرد عــى دفــوع المدعــى 

عليــه خــال الجلســة الأولى للمرافعــة تجنبــاً لتأجيــل الدعــوى ولضــان سرعــة حســمها دون الإخــال بحــق الطرفــن 

ــاع18.  في الدف

          وعــى الرغــم مــن أن تطبيــق الأحــكام المتقدمــة يكفــل سرعــة البــت في الدعــوى ويســد البــاب أمــام المماطلــة 

ــاءات  ــت إدع ــي تثب ــوى أو الت ــم في الدع ــة الخصــوم أو وكلائه ــد صف ــي تؤي ــاق المســتندات الت ــك لأن إرف ــا، وذل فيه

ودفــوع الخصــوم تجعــل مــن المحكمــة أن لا تنشــغل في أثنــاء جلســات المرافعــة بدراســة هــذه المســتندات أو بتكليــف 

الخصــوم بتقديمهــا وأن لا تقــرر تأجيــل الدعــوى لجلبهــا، وفي بعــض الأحيــان لأكــر مــن مــرة. خاصــةً أنــه وفي الوضــع 

الغالــب، فــإن الخصــم يعمــد أو يقــر في عــدم إرفــاق المســتند الــذي يطلــب تأجيــل المرافعــة مــن أجلهــا، إذ لا يتوقــع 

أن لا يتمكــن مــن تهيئــة الأوراق والمســتندات الضروريــة لإثبــات دعــواه أو دفعــه، إن وجــد، قبــل الجلســة الأولى.

     إلاّ أن العمــل يجــري في محاكــم العــراق ومــن ضمنهــا إقليــم كوردســتان عــى تعطيــل هــذه الأحــكام، إذ يجــوز 

لأي شــخص أن يقيــم الدعــوى دون أن يرفــق بهــا المســتندات المذكــورة وتقبلهــا المحكمــة وتســجلها بعــد دفــع الرســم 

وتحــدد لهــا موعــداً لنظرهــا وتنشــغل عــدة جلســات بإكمالهــا وبذلــك يهــدر وقــت وجهــد القضــاء وتطيــل مــدة حســم 

الدعــوى، وكل ذلــك نتــج عــن مخالفــة نصــوص صريحــة في قانــون المرافعــات لم يقررهــا المــرع إلاّ لتحقيــق غايــات 

ــز غــر صحيــح ومخالــف للقانــون، لأن المحكمــة كانــت قــد  ــأن: » القــرار المميّ معينــة. وتأييــداً عــى ذلــك،  قــي ب

ــم اســتمرت  عينــت يومــاً للنظــر في الدعــوى دون أن تكلــف المعــرض اعــراض الغــر بتقديــم مســتندات الدعــوى ث

بنظــر الدعــوى لســت جلســات ثــم قــررت إبطــال عريضــة الدعــوى اســتناداً للفقــرة )3( مــن  المــادة )47( مــن قانــون 

ــراز المســتندات وانجــاز التبليغــات، دون أن تلاحــظ أن مثــل هــذا الإبطــال يكــون قبــل  ــة لعــدم إب المرافعــات المدني

13 - ينظــر: القــاضي عبدالرحمــن العــام، شرح قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم83 لســنة 1969، ج2، ط2، العاتــك لصناعــة الكتــاب، القاهــرة، 2008، ص81. والقــاضي 

مدحــت المحمــود، شرح قانــون المرافعــات المدنيــة، ط2، النــاشر صبــاح صــادق، بغــداد، 2008، ص76. 

14 - ينظر: القاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، مكتبة السنهوري، بغداد، 2011، ص74.

15 - تنــص الفقــرة الأولى مــن المــادة )1139( مــن قانــون المــدني العراقــي عــى أنــه: »يجــب عــى الشــفيع أن يرفــع دعــوى الشــفعة عــى كل مــن البائــع والمشــري 

خــال ثلاثــن يومــاً مــن تأريــخ إعــان رغبتــه، وإلاّ ســقط حقــه«. 

16 - تنظر: الفقرة الثالثة من المادة )47- مرافعات(.

17 - تنظر: الفقرة الثانية من المادة )49( من قانون المرافعات،

18 - القاضي مدحت المحمود، مرجع سابق، ص79.
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تعيــن موعــد المرافعــة لصراحــة نــص الفقــرة المذكــورة، وحيــث أن قــرار الإبطــال مخالــف للقانــون قــرر نقضــه ...... 

ــادة  ــاً لأن الم ــر وارد قانون ــم مســتنداتها غ ــدم تقدي ــوى لع ــة الى رد الدع ــوح المحكم ــه »  إن جن ــا قــي بأن »19. ك

47 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة توجــب عــى مقيــم الدعــوى عنــد تقديمــه عريضتهــا إرفــاق المســتندات وصورهــا 

بالعريضــة وطالمــا أن المحكمــة أمهلــت وكيــل المدعيــة عــدة جلســات لأبــراز القســامات القانونيــة ثــم أمهلتــه نهائيــاً 

دون أن يقــدم تلــك المســتندات فــكان عليهــا إبطــال عريضــة الدعــوى وفقــاً لأحــكام المــادة )50( مرافعــات لا الحكــم 

بــرد الدعــوى«20.   

     ولمعالجــة مــا تــم ذكــره ولضــان تطبيــق القواعــد الــواردة في المــادة )47( مــن قانــون المرافعــات وحــث المحاكــم 

عــى ضرورة تطبيقهــا، نــرى ضرورة تعديــل الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة بحيــث تجيــز للمدعــي أن يطلــب مــن 

المحكمــة مفاتحــة الجهــات ذات العلاقــة لإصــدار المستمســكات المطلوبــة أوتزويــد المحكمــة بهــا إذا تطلــب الأمــر ذلــك 

قبــل تحديــد موعــد جلســة المرافعــة. وكذلــك إعــادة التأكــد مــن اتمــام وارفــاق المســتندات قبــل تحديــد موعــد لجلســة 

المرافعــة في المــادة )48( كــا ســنبينه في التوصيــات. 

المطلب الثانيالمطلب الثاني

تحقق المحكمة من اختصاصاتها وشروط قبول الدعوىتحقق المحكمة من اختصاصاتها وشروط قبول الدعوى

ــن  ــة م ــق المحكم ــي تحق ــاضي ه ــد التق ــة أم ــؤدي إلى إطال ــة وت ــت المحكم ــذ وق ــي تأخ ــرى الت ــائل الأخ ــن المس م

ــوف  ــات. وس ــون المرافع ــالي في قان ــي الح ــم التشريع ــق التنظي ــا وف ــر شروط قبوله ــوى وتواف ــر الدع ــا بنظ اختصاصه

ــن: ــن الآتي ــال الفرع ــن خ ــألتين م ــن المس ــث في هات نبح

الفرع الأولالفرع الأول

تحقق المحكمة من اختصاصها بنظر الدعوىتحقق المحكمة من اختصاصها بنظر الدعوى

     يتعــن عــى المحكمــة بعــد التحقــق مــن اتمــام التبليغــات وقبــل المبــاشرة بــأي إجــراء مــن إجــراءات الدعــوى أن 

تتحقــق مــن اختصاصهــا بنظــر الدعــوى لــي لا تكــون الإجــراءات التــي تتخذهــا باطلــة وأن تتعــرض قراراتهــا للنقــض، 

وإذا تبينــت لهــا، مــن تلقــاء نفســها، أنهــا لا تختــص بنظرهــا وظيفيــاً أو نوعيــاً، وكذلــك مكانيــاً بنــاءً عــى دفــع مقــدم 

مــن المدعــى عليــه21، فيجــب عليهــا أن تحكــم بعــدم اختصاصهــا وأن تحيــل الدعــوى إلى المحكمــة المختصــة، وتبلــغ 

ــة عليهــا الدعــوى في موعــد تعينــه عــى ان لا يتجــاوز خمســة  الطرفــن او الحــاضر منهــا بمراجعــة المحكمــة المحال

عــر يومــا مــن تاريــخ الاحالــة22. ومــن المؤكــد أن المحكمــة المحالــة عليهــا الدعــوى تؤجــل الدعــوى إلى موعــد لاحــق 

لدراســتها أو لأن إضبــارة الدعــوى المحالــة لم تصــل إليهــا بعــد، وكل هــذا إذا لم تحصــل النــزاع الســلبي بــن المحكمتــن 

https://iraqld.e-sjc-services.iq/ العراقيــة،  التشريعــات  قاعــدة   ،2006/1/22 التأريــخ   ،157 المرقــم  الاتحاديــة  التمييــز  محكمــة  قــرار  ينظــر:   -  19

.2022/11/20 الزيــارة  تأريــخ   ،VerdictsTextResults.aspx

https://iraqld.e-sjc-services.iq/  ،20 - ينظــر: قــرار محكمــة تمييــز إقليــم كوردســتان المرقــم 116، التأريــخ 2003/6/24، قاعــدة التشريعــات العراقيــة

.2022/11/20 الزيــارة  تأريــخ   ،VerdictsTextResults.aspx

ــذ اليمنــي والمــادة )108( مــن قانــون المرافعــات  ــة. تقابلهــا المــادة )181( مــن قانــون المرافعــات والتنفي 21 - تنظــر: المــادة )74( مــن قانــون المرافعــات المدني

ــة المــري. ــة والتجاري المدني

22 - تنظــر: المــادة )78( مــن القانــون الســابق. وتقابلهــا المــادة )183( مــن قانــون المرافعــات والتنفيــذ اليمنــي والمــادة )110( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 

والتجاريــة المــري.
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ــة الموســعة  ــل الهيئ ــن قب ــة المختصــة م ــد المحكم ــزاع وتحدي ــم حســم الن ــة يت ــي هــذه الحال حــول الاختصــاص، فف

ــتمر  ــذا إذا لم تس ــهور. ه ــدة ش ــن ع ــل ع ــاً لا تق ــتغرق وقت ــة تس ــراءات المتقدم ــام بالإج ــز23. والقي ــة التميي لمحكم

المحكمــة غــر المختصــة في مبــاشرة الإجــراءات وإصــدار الحكــم ومــن ثــم نقــض حكمهــا مــن قبــل المحكمــة المختصــة 

بالطعــن وإحالتهــا إلى المحكمــة المختصــة بنظــر الدعــوى24، أو إبطــال الحكــم ورد الدعــوى إذا كان قــد صــدر غيابيــاً، 

ودفــع المعــرض بعــدم اختصــاص المحكمــة المــكاني25، وبهــذا تطيــل مــدة حســم الدعــوى أكــر فأكــر ويتــرر المدعــى 

عليــه الــذي لا يــد لــه في كل مــا تــمّ وإنّــا ســببها هــو المحكمــة لوقوعهــا في الخطــأ أو لأنهــا لا يجــوز لهــا إحالــة الدعــوى 

إلى المحكمــة المختصــة مــن تلقــاء نفســها عــى الرغــم مــن عــدم اختصاصهــا مكانيــاً بنظــر الدعــوى أو المدعــي الــذي 

قــدم دعــواه إلى محكمــة غــر مختصــة وقــد يعمــد في ذلــك بقصــد إرهــاق خصمــه وإشــغاله عــن شــؤونه اليوميــة 

وإجبــاره عــى التســليم بدعــواه أو التنــازل عــن حقوقــه وخاصــةً في الدعــاوى الأحــوال الشــخصية التــي تتنــازل الزوجــة 

فيهــا عــن حقوقــه لــي تتخلــص مــن إزلال الــزوج لهــا.

     وانطلاقــاً مــا ســلف نعتقــد أن الحــل الأمثــل للمشــكلة المتقدمــة، هــو النــصّ عــى وجــوب أن تتحقــق المحكمــة 

مــن اختصاصهــا بعــد تســجيل الدعــوى لديهــا مبــاشرةً وقبــل تعيــن جلســة المرافعــة وإذا تبينــت لهــا أنهــا لا تختــص 

بنظرهــا وظيفيــاً أو نوعيــاً أو مكانيــاً تقــرر إبطــال عريضــة الدعــوى وإفهــام المدعــي بإقامتهــا في المحكمــة المختصــة، 

وإعطــاء الحــق للمدعــي في الطعــن في القــرار وفــق المــادة )216( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة. وبقــاء أحــكام الدفــوع 

ــة والخصــوم وبالأخــص  ــن المحكم ــي تتمك ــاط ل ــى ســبيل الاحتي ــا هــي ع ــة ك ــاء المرافع ــدم الاختصــاص في أثن بع

المدعــى عليــه مــن إثــارة هــذا الدفــع وإصــاح مــا تقــع فيــه المحكمــة مــن خطــأ بخصــوص الاختصــاص. وبذلــك تنتهــي 

تقريبــاً  النزاعــات التــي قــد تثــار حــول الاختصــاص في أثنــاء المرافعــة وتتفــرغ المحكمــة لحســم أصــل النــزاع في مــدة 

قصــرة بــدلاً مــن أن تنشــغل بحــل نزاعــات فرعيــة. 

     وقلنــا الحــل الأمثــل، لأن مســألة الاختصــاص مســألة قانونيــة تخــص المحكمــة ويجــب أن تتحقــق منهــا مــن تلقــاء 

نفســها، وقيامهــا بذلــك قبــل البــدء بالمرافعــة لا تخــل بمبــدأ المواجهــة بــن الخصــوم إذ لا يحــرم أي خصــم مــن حــق 

ــاء المرافعــة، وحتــى بالنســبة إلى الإختصــاص المــكاني فــان  الدفــاع خاصــة إذا بقــت أحــكام الدفــوع كــا هــي في أثن

تحقــق المحكمــة منهــا مــن تلقــاء نفســها اثنــاء غيــاب المدعــى عليــه ينصــب لمصلحــة طــرفي الدعــوى والمصلحــة العامــة 

في آن واحــد لأنــه يــؤدي إلى سرعــة الفصــل في الدعــوى وعــدم إهــدار وقــت وجهــد الأطــراف والمحكمــة بإحالــة الدعوى 

إلى  المحكمــة المختصــة، أو بإجــراءات باطلــة لا جــدوى منهــا متــى تمــت المرافعــة غيابيــة بالنســبة إلى المدعــى عليــه 

لأنــه إذا دفــع المدعــى عليــه المعــرض بعــدم اختصــاص المحكمــة مكانيــاً  في عريضــة الاعــراض عــى الحكــم الغيــابي 

فعــى المحكمــة المختصــة بنظــر الطعــن أن تقــرر  إبطــال الحكــم الغيــابي وردّ الدعــوى وتكليــف المدعــي بإقامــة دعــوى 

جديــدة لــدى المحكمــة المختصــة26، أو أن تقــرر إبطــال حكمهــا وإحالتهــا إلى المحكمــة المختصــة حســب رأي آخــر27. 

23 - تنظر: المادة )11( من قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان رقم 23 لسنة 2007.

24 - تنظر: الفقرة الأولى  من المادة )212( من قانون المرافعات المدنية.

25 - وفي هــذا الصــدد، قضــت الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز لاتحاديــة بأنــه: » عــى المحكمــة التــي اصــدرت حكــاً في دعــوى وتحققــت مــن عــدم اختصاصهــا 

مكانيــاً بنظــر هــذه الدعــوى بنــاءاً عــى تمســك المدعــى عليــه بعــدم اختصاصهــا المــكاني يقتــي عليهــا ابطــال الحكــم الصــادر عنهــا ورد دعــوى المدعــي مــن جهــة 

الاختصــاص وافهامــه باقامتهــا مــن جديــد امــام المحكمــة المختصــة مكانيــاً«. ) رقــم القــرار4، تأريــخ القــرار 2021/3/28، منشــور في الموقــع الرســمي لمجلــس القضــاء 

الأعــى، https://www.sjc.iq/qview.2590/، تأريــخ الزيارة2022/12/20.

26 - ينظــر: القــاضي صــادق حيــدر، مرجــع ســابق، ص155؛ واجيــاد ثامــر نايــف الدليمــي، الاعــراض عــى الحكــم الغيــابي، مكتبــة الجيــل العــربي، الموصــل، 2008، 

ص129-128(.

27 - ينظر: القاضي مدحت المحمود، مرجع سابق، ص252.
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الفرع الثانيالفرع الثاني

تحقق المحكمة من شروط قبول الدعوىتحقق المحكمة من شروط قبول الدعوى

     شروط قبــول الدعــوى هــي، الأهليــة والخصومــة والمصلحــة28، وتعــرف بأنهــا هــي الــروط التــي يجــب أن تتوافــر 

لــي تقبــل المحكمــة المختصــة النظــر في موضــوع الدعــوى والحكــم فيهــا29. ويتبــن مــن التعريــف الســابق أنــه يجــب 

عــى المحكمــة التأكــد مــن توافــر الــروط المتقدمــة قبــل الدخــول في موضــوع الدعــوى لأن قبــول الدعــوى خطــوة 

ســابقة عــن النظــر في موضــوع الدعــوى والفصــل فيهــا30. وإذا لم يتوفــر شرط مــن الــروط المتقدمــة تقــرر المحكمــة 

ــاً لأن المدعــي لم يكــن  ــا وردّهــا موضوع ــر شرط مــن شروطه ــن ردّ الدعــوى لعــدم تواف ــرق ب ــاك ف ردّ الدعــوى. وهن

ــة الأولى يجــوز للمدعــي إقامــة ذات الدعــوى مجــدداً إذا توفــرت شروطهــا  ــه، ففــي الحال صاحــب الحــق المدعــى ب

ــه يحــول دون إقامــة ذات الدعــوى مــن  ــة الثانيــة فإن ــرد في الحال مــا لم يكــن الدعــوى قــد تقادمــت أمــا الحكــم بال

جديــد31. وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )51( مــن قانــون المرافعــات، حيــث أوجبــت عــى المحكمــة، في الجلســة الأولى 

للمرافعــة وبعــد التحقــق مــن إتمــام التبليغــات واختصــاص المحكمــة أن تتحقــق مــن صفــات الخصــوم كــا أوجبــت 

عليهــا المــادة )80( منــه أن تحكــم ولــو مــن تلقــاء نفســها بــرد الدعــوى دون الدخــول في أساســها أي قبــل الدخــول 

في موضــوع الدعــوى متــى تبينــت لهــا أن الخصومــة غــر متوجهــة، وللخصــم إبــداء هــذا الدفــع في أيــة حالــة تكــون 

عليهــا الدعــوى32. ومــن الحــالات التــي اعتبرهــا فيهــا القضــاء الخصومــة غــر متوجهــة، مثــاً، إذا أقُيمــت الدعــوى عــى 

شــخص قــاصر دون ممثلــه القانــوني، الــولي أو الــوصي أو القيّــم حســب الأحــوال33، أو إذا أقُيمــت عــى شــخص متــوفى 

دون ورثتــه، 34 أو عــى شــخص لا يتمتــع بالشــخصية المعنويــة دون مرجعــه الأعــى المتمتــع بالشــخصية المعنويــة35. 

28 - وقد نصّ المشرع في قانون المرافعات المدنية في المواد )3-4-6( على هذه الشروط.

29 - ينظــر: د. فتحــي والي، الوســيط في قانــون القضــاء المــدني، فتحــي والي النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2009، بنــد290، ص492. ود. عــاد حســن ســلمان، شرح 

قانــون المرافعــات المدنيــة، مكتبــة الســنهوري، بغــداد، 2019، ص117. ود. أحمــد الســيد صــاوي، الوســيط في شرح قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، بــدون 

دارالنــر ومــكان النــر، 2010، بنــد184، ص352.

30 - د. أحمد السيد صاوي، الوسيط، مرجع سابق، بند92، ص201.

31 - ينظر: د. احمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق،  بند150، ص240

32 - تنظر: المادة )80( من قانون المرافعات المدنية.

33 - حيــث قضــت محكمــة التمييــز العراقيــة بــأن: » الحكــم المــراد تمييــزه عــى وفــق حكــم المــادة 309 مرافعــات مدنيــة غــر صحيــح ومخالــف لأحــكام الــرع 

والقانــون لأن الدعــوى أقيمــت إبتــداءً عــى المدعــى عليــه )المحجــور( بموجــب حجــة الحجــر والقيمومــة المرقمــة 14 في 2010/9/21 الصــادرة مــن محكمــة الاحــوال 

الشــخصية في بنــي ســعد الأمــر الــذي يجعلهــا مقامــة عــى شــخص فاقــداً للأهليــة التــي تؤهلــه أن يكــون خصــاً وفقــاً لمــا اشــرطته المــادة )3( مــن قانــون المرافعــات 

المدنيــة رقــم 83 لســنة 1969 المعــدل وبالتــالي لا يمكــن إكــال الخصومــة بإدخــال القيــم عليــه شــخصاً ثالثــاً منظــم إلى جانبــه لأنــه لم يكــن خصــاً في الأصــل وعــى 

فــرض كونــه خصــاً تصــح خصومتــه فــإن المحكمــة لم تبــادر إلى تبليغــه اصوليــاً ليمكــن إجــراء المرافعــة بحقــه فــكان عــى المحكمــة والحالــة هــذه رد دعــوى المدعيــة 

مــن جهــة الخصومــة وذلــك لا يمنــع مــن اقامــة الدعــوى مجــدداً بحــق مــن تصــح خصومتــه في هــذه الدعــوى وحيــث ان المحكمــة خالفــت وجهــة النظــر المتقدمــة 

ــة، الأحــكام  ــرار 1541/ح-ش/2017، تأريخــه 2017/2/28، قاعــدة التشريعــات العراقي ــم الق ــرر نقضــه ...«.  )رق ــذا ق ــز ل ــا الممي ــذي أخــل بصحــة حكمه ــر ال الأم

المرتبطــة بالمــادة )3( مرافعــات، تأريــخ الزيــارة 2022/12/20.

34 - وفي هــذا الصــدد قضــت بأنــه: » وجــد أن محكمــة بــداءة دهــوك كانــت قــد اتبعــت بحكمهــا المميــز الأخــر الصــادر بتاريــخ 23 / 7 / 1983 قــرار النقــض 

الصــادر مــن محكمــة التمييــز بعــدد 661 / م 2 / 82 / 983 وتاريــخ 5  /5 / 983 ، فقضــت بابطــال الحكــم الغيــابي الصــادر منهــا بتاريــخ 27 / 1 / 1981 ورد دعــوى 

المدعــى ـ المميــز ـ أ . ع . م . بســبب إقامتــه دعــواه ضــد شــخص ميــت زالــت شــخصيته قانونــا بمقتــى حكــم المــادة 34 مــن القانــون المــدني قبــل مــا يزيــد عــى 

ــا اســتنادا لصراحــة حكــم المادتــن الثالثــة مرافعــات مدنيــة   ثمــاني وعشريــن ســنة ســبقت إقامــة الدعــوى بمــا يجعلــه والحالــة هــذه غــر أهــل للخصومــة قانون

والرابعــة لمرافعــات المدنيــة وتكــون الاعتراضــات التمييزيــة للأســباب المتقدمــة غــر واردة قانونــا قــرر ردهــا .....«.  ) رقــم القــرار 196، تأريخــه 1984/8/29، قاعــدة 

التشريعــات العراقيــة، الأحــكام المرتبطــة بالمــادة )4- مرافعــات(، تأريــخ الزيــارة 2022/12/20 (. 

35 -  قضــت محكمــة بــداءة الكــرادة  بــرد الدعــوى لأن المدعــى عليــه لا يتمتــع بالشــخصية المعنويــة المســتقلة التــي تبيــح لــه ان يكــون خصــاً في الدعــوى اذ 

انــه احــد فــروع مــرف الرافديــن  ولا يتمتــع الفــرع بالشــخصية المســتقلة. 

)رقم القرار902، تأريخه 2015/9/15، قاعدة التشريعات العراقية، الأحكام المرتبطة بالمادة )80- مرافعات(، تأريخ الزيارة 2022/12/20 (.
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     أمــا حــول الحكــم في الحــالات المتقدمــة وفــق القانــون المــري واليمنــي، فــا يقــي قانونــا المرافعــات في مــر 

واليمــن بــرد الدعــوى عنــد انتفــاء صفــة المدعــى عليــه ، أي عنــد عــدم توجــه خصومــة المدعــى عليــه، كــا تقــي 

ــا يجــوز بموجبهــا  تصحيــح الخصومــة36.  بذلــك المــادة )80( مــن قانــون المرافعــات العراقــي وإنّ

     وبموجــب القانونــن، فــإذا أقيمــت الدعــوى عــى قــاصر دون ممثلــه القانــوني، ســتكون المطالبــة القضائيــة باطلــة، 

ويجــوز تصحيحهــا37، باعتبــار أن الأهليــة شرط لصحــة الإجــراء القضــائي وليــس لقبــول الدعــوى ويتــم ذلــك بإدخــال 

الــولي أو الــوصي او القيّــم حســب الأحــوال38. 

     وفضــاً عــا تقــدم فقــد أوجــب قانــون المرافعــات والتنفيــذ اليمنــي عــى المحكمــة التحقــق مــن شروط قبــول 

ــد الجلســة الأولى لنظــر الدعــوى39.  ــل تحدي الدعــوى قب

     ونعتقــد في هــذا الصــدد بــأن المــرع اليمنــي قــد قطــع خطــوة متقدمــة في محاربــة المماطلــة وانشــغال القضــاء 

والمدعــى عليهــم بدعــاوى لا فائــدة في نظرهــا. لذلــك نــرى لــزوم تبنــي الأحــكام المتقدمــة وإلــزام المحكمــة بالتحقــق 

مــن شروط قبــول الدعــوى بعــد تســجيل عريضــة الدعــوى وقبــل تحديــد موعــد المرافعــة وإذا تبينــت لهــا أن الدعــوى 

مقامــة عــى غــر ذي صفــة أو أن المدعــى عليــه قــاصر تكلــف المدعــي بتصحيــح الخصومــة خــال مــدة مناســبة وإلاّ 

تقــرر رد الدعــوى. كــا يتــم إلــزام المحكمــة بتكليــف الخصــوم بتصحيــح الخصومــة في أيــة مرحلــة تكــون فيهــا الدعــوى 

وإذا لم يقــم الخصــم بمــا كلــف بــه تقــرر رد الدعــوى، وذلــك بتعديــل المــادة )80( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة. 

المبحث الثانيالمبحث الثاني
الإطالة بإجراءات الدعوى والطعنالإطالة بإجراءات الدعوى والطعن

     مــن الأســباب الأخــرى التــي تــؤدي إلى إطالــة أمــد حســم الدعــاوى المدنيــة، نظــر دعــاوى ضئيلــة القيمــة بدرجــة 

أولى والتوســع في تأجيــل المرافعــة لأســباب تعــود أكثريتهــا لســوء نيــة الخصــوم أو تقصيرهــم، وكذلــك اســتعمال الطعــن 

ــة. ولدراســة الأســباب المتقدمــة، سنقســم هــذا المبحــث  ــق الاعــراض كوســيلة للمماطل ــابي عــن طري في الحكــم الغي

إلى مطلبــن. نبحــث في الأول الإطالــة بإجــراءات الدعــوى، وفي الثــاني نتنــاول دراســة اســتعمال الاعــراض عــى الحكــم 

الغيــابي كوســيلة للمماطلــة.

36 - حيــث تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )115( مــن قانــون المرافعــات المــري عــى أنــه: » وإذا رأت المحكمــة أن الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى قائــم عــى 

أســاس، أجلــت لإعــان ذي الصفــة ويجــوز للمحكمــة في هــذه الحالــة الحكــم عــى المدعــي بغرامــة لا تقــل عــن خمســن جنيهــاً ولا تجــاوز مائتــي جنيــه ». 

ونصــت الفقــرة الثالثــة مــن هــذه المــادة عــى أنــه: » وإذا تعلــق الأمــر بإحــدى الــوزارات أو الهيئــات العامــة أو مصلحــة مــن المصالــح، أو بشــخص اعتبــاري عــام، 

أو خــاص، فيكفــي في تحديــد الصفــة أن يذكــر إســم الجهــة المدعــى عليهــا في صحيفــة الدعــوى ».

     كــا نــصّ قانــون المرافعــات والتنفيــذ اليمنــي في المــادة )187( منــه: » ......، وإذا رأت المحكمــة أن انتفــاء صفــة المدعــى عليــه قائــم عــى أســاس أجلــت نظــر 

الدعــوى لاعــان ذي الصفــة، وفي هــذه الحالــة يجــوز لهــا الحكــم عــى المدعــي بغرامــة لا تتجــاوز الــف ريــال .«. 

37 - تنظر: المادة )23( من قانون المرافعات المصري والمادة )71( من قانون المرافعات اليمني.

38 - ينظر: د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، بند292، ص498- 499.

39 -  نصــت الفقــرة )و( مــن المــادة )104( منهــا عــى أنــه: » تســتوفي المحكمــة في قلــم الكتــاب وبــإشراف رئيــس المحكمــة أو القــاضي المختــص إجــراءات فحــص 

الدعــوى وإســتيفاء شروطهــا بمــا في ذلــك الصفــة والمصلحــة وإعــان المدعــى عليــه للــرد عــى الدعــوى ثــم يحــدد موعــد الجلســة للمواجهــة بــن الخصــوم والترافــع 

أمــام القــاضي المختــص«.
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المطلب الأولالمطلب الأول

الإطالة بإجراءات الدعوىالإطالة بإجراءات الدعوى

     نتنــاول موضــوع هــذا المطلــب في فرعــن: نــدرس في الفــرع الأول، نظــر دعــاوى ضئيلــة القيمــة بدرجــة أولى. وفي 

الثــاني، نبحــث في التوســع في تأجيــل المرافعــة.

الفرع الأولالفرع الأول

نظر دعاوى ضئيلة القيمة بدرجة أولىنظر دعاوى ضئيلة القيمة بدرجة أولى

     مــن المبــاديْ المســتقر عليــه في القوانــن الإجرائيــة بشــكل عــام والقوانــن محــل هــذه الدراســة هــو مبــدأ التقــاضي 

عــى الدرجتــن40، وبموجبــه ترفــع الدعــوى أمــام محكمــة درجــة أولى وإذا صــدر الحكــم فيهــا فللمحكــوم عليــه طــرح 

ــث  ــة، وهــي محكمــة الاســتئناف لتنظرهــا مــن حي ــا، محكمــة درجــة ثاني ــام محكمــة أعــى منه نفــس الدعــوى أم

الواقــع والقانــون، فمحــل الاســتئناف ليــس حكــم أول درجــة بــل هــو نفــس القضيــة التــي نظرهــا قــاضي أول درجــة41.  

ومــن ثــم تقــرر تأييــد حكــم محكمــة أول درجــة إذا كان موافقــاً للقانــون، أمــا إذا كان هنــاك نواقــص وأخطــاء مؤثــرة 

في صحــة وعدالــة الحكــم فســتقوم بإصلاحهــا وتقــرر فســخ الحكــم وإصــدار حكــم جديــد42.  ويســتند هــذا المبــدأ 

ــة حــق الدفــاع وحســن ســر مرفــق القضــاء، فحســن ســر القضــاء يســتلزم أن  ــة وكفال ــارات تحقيــق العدال إلى اعتب

يطــرح موضــوع النــزاع عــى درجــة ثانيــة أعــى مــن الدرجــة التــي ســبق أن نظرتــه، حتــى تصــدر الأحــكام متمشــية 

مــع القانــون وخاليــة مــن الأخطــاء ومســتندة إلى إطاحــة الفرصــة كاملــة للخصــم الــذي خــر دعــواه للدفــاع عــن 

حقوقــه43، وذلــك بتمكينــه مــن عــرض النــزاع أمــام محكمــة أعــى درجــة لتفصــل فيــه مــن جديــد44. 

     إلاّ أنــه عــى الرغــم مــا تقــدم،  فقــد اســتثنى المــرع بعــض الدعــاوى مــن اســتئناف أحكامهــا وأوجــب أن تنظــر 

ــارات قدرهــا هــو  ــك لاعتب ــزاً، مهــا كانــت قيمــة الدعــوى، وذل ــا إلاّ تميي بدرجــة أخــرة لا يجــوز الطعــن في أحكامه

ومنهــا دعــاوى تخليــة المأجــور والاســتملاك والحيــازة والتمليــك. كــا قــدر المــرع  أن الدعــاوى ذات ضئيلــة القيمــة لا 

تســتحق أن يفصــل فيهــا أكــر مــن مــرة فاكتفــى بالنســبة لهــا بالتقــاضي عــى درجــة واحــدة، فاعتــر أحكامهــا صــادر 

بدرجــة أخــرة غــر قابــل للاســتئناف رغبــةً منــه في عــدم إرهــاق محاكــم الدرجــة الثانيــة بالقضايــا قليــل القيمــة45، 

حيــث نــصّ، بموجــب المــادة )31( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة، عــى أن تختــص محكمــة البــداءة بالنظــر في دعــاوى 

الديــن والمنقــول التــي لا تزيــد قيمتهــا عــن خمســمئة دينــار ســويسري، خمســة وســبعون ألــف دينــار مــن الطبعــة 

الحاليــة بدرجــة أخــرة قابلــة للتمييــز، كــا نــصّ، بموجــب المــادة )32( مــن القانــون المذكــور عــى اختصــاص محكمــة 

البــداءة بالنظــر بدرجــة أخــرة في الدعــاوى التــي تزيــد قيمتهــا عــن خمســمئة دينــار ســويسرى ولا تزيــد عــن ألــف 

ــة  ــون المرافعــات المدني ــي و)219( مــن قان ــذ اليمن ــون المرافعــات والتنفي ــة العراقــي و)88( مــن قان ــون المرافعــات المدني 40 - تنظــر: المــواد )185( مــن قان

ــة المــري. والتجاري

41 - ينظــر: د. فتحــي والي، الوســيط، مرجــع ســابق، بنــد347، ص644؛ ومحمــد أحمــد عابديــن، خصومــة الاســتئناف أمــام المحكمــة المدنيــة، منشــأة المعــارف، 

ــكندرية، 1987، ص5.   الأس

42 - تنظر: المادة 193 من قانون المرافعات المدنية العراقي.

43 -  د. أحمد هندي، مبدأ التقاضي على الدرجتين، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأسكندرية، 2009، ص35.

44 - نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والادارية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 2008، ص16.

45 - د. عوض أحمد الزعبي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الأردني، ط2، إثراء للنشر والتوزيع، الأردن، 2010، ص411.
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دينــار46، والفــرق بــن المادتــن هــو أن دعــاوى المــادة )31( تمييــز أحكامهــا لــدى محكمــة اســتئناف بصفتهــا التمييزيــة 

ــن  ــد  أن أحــكام هات ــز. بي ــة التميي ــدى محكم ــا ل ــز أحكامه ــادة )32( المنظــورة بدرجــة أخــرة، تميي ــاوى الم ــا دع أم

المادتــن بالنســبة إلى نظــر الدعــوى بدرجــة أخــرة اســتناداً إلى قيمتهــا شــبه المعطلــة في الوقــت الحــالي،لأن عنــد صــدور 

القانــون كان مبلــغ ألــف دينــار عراقــي يســاوي أكــر مــن ثلاثــة آلاف دولار أمريــي، وفي الوقــت الحــالي يســاوي مئــة 

دولار،  ولا نعتقــد أن هنــاك شــخصاً يقيــم دعــوى مــن أجــل مئــة دولار أي مئــة وخمســون ألــف دينــار مــن الطبعــة 

ــا في نصــاب اختصــاص  ــام تنظــر بدرجــة أولى، وتدخــل قيمته ــي تق ــاوى الت ــل الدع ــد أن مجم ــك نعتق ــة، لذل الحالي

محكمــة الاســتئناف، وهــي الدعــاوى التــي تكــون قيمتهــا أكــر مــن )ألــف دينــار ســويسري( الــواردة في القانــون أي 

مــا يعــادل )مئــة وخمســون ألــف دينــار مــن الطبعــة الحاليــة(، وعــى الرغــم مــن أن المبلــغ المذكــور قــد تعــدل في 

البرلمــان العراقــي، وأصبحــت قيمــة الدعــاوى التــي تنظــر بدرجــة أخــرة أمــام محكمــة البــداءة )مليــون دينــار(، ولــو 

نعتقــد بــأن المبلــغ المذكــور، لا يــزال ضئيــاً مقارنــةً بقيمــة العملــة عنــد صــدور القانــون، إلاّ أن هــذا التعديــل أيضــاً لا 

يعمــل بــه في إقليــم كوردســتان نظــراً لعــدم  صــدور قانــون تنفيــذي في برلمــان إقليــم كوردســتان يقــي بالعمــل بــه. 

     لمــا تقــدم نــرى أنــه بالنظــر إلى مــا طــرأ عــى قيمــة العملــة العراقيــة في الســنوات التــي تلى صــدور قانــون المرافعات 

فقــد أصبــح تحديــد اختصــاص محكمــة البدائــة في نظــر الدعــاوى بدرجــة أخــرة عــى أســاس القيــم الماليــة المتقدمــة 

منطويــاً عــى درجــة عاليــة مــن الانفصــام عــن الواقــع وأصبحــت محاكــم الاســتئناف منشــغلة بمنازعــات قليلــة القيمــة، 

والتــي هــي بالأصــل كانــت احكامهــا غــر قابلــة للإســتئناف لــولا لم تفقــد العملــة العراقيــة قيمتهــا الشرائيــة، لذلــك 

فقــد أصبــح مــن الــروري إعــادة النظــر في هــذه القيــم وتعديلهــا بمــا يتناســب مــع التغيــر الــذي طــرأ عــى قيمــة 

العملــة، وذلــك برفــع قيمــة الدعــوى التــي تنظــر بدرجــة أولى إلى مــا تزيــد عــن ثلاثــة ملايــن دينــار، ونظــر الدعــاوى 

التــي تصــل قيمتهــا إلى ثلاثــة ملايــن دينــار بدرجــة أخــرة قابلــة للتمييــز أمــام محكمــة الاســتئناف بصفتهــا التمييزيــة، 

وجعــل نصــاب الاســتئناف المقــرر في المــادة )185( مــن قانــون المرافعــات مــا تزيــد عــى ثلاثــة ملايــن دينــار. 

ــة  ــالي تحســم بسرع ــي تنظــر بدرجــة أخــرة، وبالت ــاوى الت ــرة الدع ــان: الأولى، توســيع دائ ــل فائدت ــذا التعدي      وله

لأن أحكامهــا غــر قابلــة للإســتئناف. والثانيــة، تضييــق دائــرة الدعــاوى التــي تنظــر بدرجــة أولى وبذلــك يقــل عــدد 

ــه تحســم هــذه الدعــاوى في مــدد قصــرة. ــا، وعلي ــي تســتأنف أحكامه الدعــاوى الت

الفرع الثانيالفرع الثاني

التوسع في تأجيل المرافعةالتوسع في تأجيل المرافعة

     أجــازت المــادة )62( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة للمحكمــة أن تؤجــل المرافعــة في حــالات الــرورة ولأســباب 

ــاءً عــى ظــروف الدعــوى كالتأجيــل لغــرض تبليــغ المدعــى عليــه، أو لإعــادة تبليغــه  مشروعــة مــن تلقــاء نفســها بن

عندمــا يتبــن لهــا أن التبليــغ كان باطــاً أو للحصــول عــى أوراق أو قيــود مــن الدوائــر الرســمية47، أو بنــاءً عــى طلــب 

46 - وفي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المــري: يكــون الحكــم الصــادر أمــام  المحاكــم الجزئيــة انتهائيــاً ، غــر قابــل للاســتئناف،  إذا كانــت قيمــة 

الدعــوى لا تتجــاوز خمســة آلاف جنيــه ) م42- مرافعــات مــري( ويكــون الحكــم الصــادر أمــام المحاكــم الابتدائيــة انتهائيــاً إذا كانــت قيمــة الدعــوى لا 

تجــاوز أربعــن ألــف جنيــه )م47- مرافعــات مــري(.

     وفي قانون المرافعات والتنفيذ اليمني، ووفق المادة )86( منه، يكون الحكم الإبتدائي غير قابل للإستئناف في الأحوال الآتية:-

إذا كان المحكوم به لا يتجاوز مائتي ألف ريال في المسائل المدنية.    100 دولار= 25017 ريال

إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسمئة ألف ريال في المسائل التجارية. 

47 - ينظر: القاضي المرحوم عبدالرحمن العلام، مرجع سابق، ج2، ص208.
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الخصــوم، كطلــب الخصــم تأجيــل المرافعــة لتقديــم الشــهود أو لإجــراء الكشــف والمعاينــة أو بســبب تعــرض الخصــم أو 

وكيلــه لظــرف يتعــذر معــه حضــوره في جلســة المرافعــة48. ولم تجــز المــادة المذكــورة التأجيــل اكــر مــن مــرة للســبب 

ذاتــه إلاّ إذا رأت المحكمــة مــا يقتــي ذلــك لحســن ســر العدالــة، كــا لم تجــز أن تتجــاوز مــدة التأجيــل عشريــن يومــا 

ــغ  ــل غــر الحــاضر في المرافعــة مراجعــة المحكمــة للتبل ــب التأجي ــك، وعــى الخصــم طال الا اذا اقتضــت الــرورة ذل

ــوم المذكــور دون حاجــة لاصــدار  ــر مبلغــا بالي ــع الاحــوال يعت ــه الدعــوى، وفي جمي ــذي أجُلــت الي ــوم المرافعــة ال بي

ورقــة تبليــغ لــه. 

     وقــد وضعــت القيــود المتقدمــة لضــان سرعــة حســم الدعــوى وعــدم إعطــاء المجــال للخصــم مــن تأجيــل الدعــوى 

مــن وقــت لآخــر49 دون مــرر، وللمحكمــة ســلطة واســعة في تقديــر مشروعيــة ســبب التأجيــل أو ضرورتــه لتحقيــق 

العدالــة وينبغــي عليهــا اســتخدام ســلطتها الممنوحــة لهــا بشــكل مــدروس مــن دون إفــراط أو تفريــط ، فــا ترفــض 

طلــب التأجيــل متــى كان يســتند إلى ســبب مــروع ولــو كان للمــرة الثانيــة، ولا تســتجيب للطلــب مطلقــاً إذا كان 

الخصــم متعســفاً في طلبــه ويقصــد منــه إطالــة أمــد التقــاضي وتأخــر حســم الدعــوى حتــى لــو كان الطلــب للمــرة 

الأولى، لأن في الواقــع العمــي هنــاك توســع في التأجيــات بحجــة اقتضــاء الــرورة ولمــدد طويلــة50 تــؤدي إلى إطلــة 

أمــد التقــاضي وســبب أكثريــة المطالبــات تقصــر الخصــوم  أو تعســفهم في طلــب التأجيــل51. 

     وتأييــداً لمــا تقــدم، قــي بــأن: » ..... المحامــي المدعــى اســتمهل في الدعــوى المرقمــة 1285 / ب / 1979 ســت مــرات 

متتابعــة لإبــراز المســتندات دون أن يراجعــه بشــأنها خــال فــرات التأجيــل .....«52، كــا قــي بأنــه: » ... مــع التنويــه 

للمحكمــة بــرورة مراعــاة أحــكام المــادة)3/62( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة التــي لاتجيــز أن تزيــد مــدة تأجيــل 

المرافعــة لاكــر مــن عشريــن يومــاً الا اذا اقتضــت الــرورة ذلــك لان الملاحــظ أن المحكمــة اجلــت المرافعــات ثــاث 

مــرات لمــدة شــهر كــا أجلتهــا مــرة اخــرى لمــدة تزيــد عــن ذلــك دون أن تكــون ضرورة لذلــك مــا يقتــي بالمحكمــة 

مراعــاة أحــكام المــادة المذكــورة مســتقبلاً لأهميتهــا...«53. 

     لمــا تقــدم، ولمنــع ســوء النيــة وتقصــر الخصــوم ولــي لا يتخــذ مــن طلــب التأجيــات ذريعــة لتأخــر الفصــل في 

الدعــوى، نعتقــد ضرورة إضافــة فقــرة للــادة )62- مرافعــات( بموجبهــا تفــرض غرامــة قدرهــا مئــة ألــف دينــار عــى 

كل خصــم طلــب تأجيــل المرافعــة للقيــام بإجــراء أو لتقديــم مســتند رأت المحكمــة أنــه ضروري لتحقيــق العدالــة وكان 

ــل مســتندات  ــل لتحصي ــب التأجي ــك، مــن يطل ــال ذل ــل. مث ــم المســتند دون التأجي ــام بالإجــراء أو تقدي ــه القي بإمكان

ضروريــة، وكان بإمكانــه الحصــول عليهــا قبــل إقامــة الدعــوى، أو مــن يطلــب التأجيــل للمــرة الثانيــة وكان بإمكانــه 

القيــام بالإجــراء المطلــوب أثنــاء فــرة التأجيــل الأول، ..... إلــخ.

48 - ينظــر: قــرار محكمــة اســتئناف بغــداد بصفتهــا التمييزيــة بعــدد424 في 1993/8/11، أشــار إليــه القــاضي مدحــت المحمــود، مرجــع ســابق، ص102- هامــش1. 

وقــرار محكمــة التمييــز العراقيــة رقــم 353 في 1971/2/24، أشــار إليــه القــاضي عبدالرحمــن العــام، مرجــع ســابق، ج2، ص213- 214.

49 - ضيــاء شــيت خطــاب، بحــوث ودراســات في قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي رقــم 83 لســنة 1969، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، القاهــرة، 1970، 

بنــد162، ص194

50 - ينظر: د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، بلا سنة نشر، ص219.

51 - حــول تعســف الخصــم في طلــب التأجيــل، ينظــر: د. فــارس عــي عمــر وثائــر رجــب أحمــد، التعســف في تأجيــل المرافعــة، بحــث منشــور في مجلــة الرافديــن 

للحقــوق، كليــة القانــون، جامعــة موصــل، مجلــد16، عــدد56، س18، 2013.

52 - ينظــر: قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة المرقــم 179، تأريخــه1981/10/31، قاعــدة التشريعــات العراقيــة، الأحــكام المرتبطــة بالمــادة )62- مرافعــات(، تأيــخ 

ــارة 2022/11/20. الزي

53 - ينظــر: قــرار محكمــة التمييــز الانحاديــة المرقــم 14339، تأريخــه2021/11/7، قاعــدة التشريعــات العراقيــة، الأحــكام المرتبطــة بالمــادة )62- مرافعــات(، تأيــخ 

الزيــارة 2022/11/20.  
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     وقد نصّ المشرع المصري واليمني على أحكام متقاربة لما اقترحناها54.

المطلب الثانيالمطلب الثاني

استعمال الاعتراض على الحكم الغيابي كوسيلة للمماطلةاستعمال الاعتراض على الحكم الغيابي كوسيلة للمماطلة

ــرار  ــةً أو بإق ــه صراح ــص علي ــك بالن ــة، وذل ــدء المواجه ــو مب ــات، ه ــن المرافع ــتقرة في قوان ــادىء المس ــن المب      م

تطبيقاتــه. ومــا يقصــد بــه هــو اتخــاذ الإجــراءات في مواجهــة الخصــوم، بــأن يخــر كل خصــم بمــا يجريــه الآخــر لــي 

ــة،  ــدأ عــى فلســفة مفادهــا أن المرافعــة لا توصــف بالعدال ــاع عــن مصالحــه55، ويقــوم هــذا المب يتمكــن مــن الدف

وأن الحكــم القــاضي لا يمتــاز بالموضوعيــة والحياديــة إذا لم تهــىء الوســائل الكفيلــة بتحقيــق المواجهــة بــن الخصــوم، 

ليتســنى لــكل طــرف معرفــة مــا يقدمــه الطــرف الآخــر مــن أدلــة أو دفــوع لتهيئــة الوســائل اللازمــة للــرد عليهــا56. 

ــأي إجــراء  ــه أو ب ــغ الخصــم بالدعــوى المرفوعــة علي ــإذا بل ــغ، ف ــدأ هــي التبلي ــا هــذا المب ــي يحقــق به والوســيلة الت

آخــر يتطلــب القانــون تبليغــه بــه وتــم دعوتــه للحضــور في موعــد معــن ســتتحق مبــدأ المواجهــة وتتخــذ إجــراءات 

الخصومــة ســواء حــر الخصــم أو لم يحــر. وفي هــذا الصــدد نصــت المــادة )14( مــن قانــون الإثبــات العراقــي بأنــه: »  

يدعــى الخصــم لحضــور إجــراءات الاثبــات، ويجــوز أن يتخــذ الاجــراء في غيابــه إذا كان قــد تبلــغ وتخلــف عــن الحضــور 

». ومــن العــدل وحســن ســر القضــاء أن يمنــح الخصــم وســيلة لإعــادة تلــك الإجــراءات إذا صــدر الحكــم بغيابــه لأنــه 

لم يتبلــغ بعريضــة الدعــوى أصــاً أو أنــه تبلــغ بتبليــغ باطــل، ولكــن هــل تجيــز أحــكام الاعــراض في القانــون العراقــي 

لمــن تخلــف عــن الحضــور في جميــع جلســات المرافعــة لكونــه لم يتبلــغ أو كان تبليغــه باطــاً لســلوك طريــق لاعــراض 

أم كذلــك تجيــز لغــر هــؤلاء ولأســباب غيرهــا ســلوك هــذا الطريــق؟ 

     وســوف نجــاوب عــى الســؤال المتقــدم مــن خــال فرعــن. نخصــص الأول لبيــان الأحــكام التــي يجــوز الطعــن فيهــا 

عــن طريــق الاعــراض عــى الحكــم الغيــابي. والثــاني للبحــث في أســباب الاعــراض عــى الحكــم الغيــابي. 

الفرع الأولالفرع الأول

الأحكام التي يجوز الطعن فيها عن طريق الاعتراض على الحكم الغيابيالأحكام التي يجوز الطعن فيها عن طريق الاعتراض على الحكم الغيابي

     يجــوز الطعــن في الأحــكام القضائيــة عــن طريــق الاعــراض إذا صــدر الحكــم غيابيــاً. ويصــدر الحكــم غيابيــاً، وفــق 

أحــكام القانــون العراقــي، في الحــالات الآتيــة: 

أولاً- إذا صــدر الحكــم في مرافعــة غيابيــة. وبموجــب المفهــوم المخالــف للفقــرة الأولى مــن المــادة )55(57 مــن قانــون 

المرافعــات المدنيــة العراقــي تكــون المرافعــة غيابيــة إذا لم يحــر الخصــم في أيــة جلســة مــن جلســات المرافعــة، وفي 

54 -  حيــث نــصّ قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المــري في المــادة )97( منــه عــى أنــه: » تجــري المرافعــة في أول جلســة، وإذا قــدم المدعــي أو المدعــى 

عليــه في هــذه الجلســة مســتنداً كان في إمكانــه تقديمــه في الميعــاد المقــرر في المــادة )65(   مــن هــذا القانــون قبلتــه المحكمــة إذا لم يترتــب عــى ذلــك تأجيــل نظــر 

الدعــوى، أمــا إذا ترتــب عــى تقديمــه تأجيــل نظرهــا ورأت المحكمــة قبولــه تحقيقــاً للعدالــة حكمــت عليــه بغرامــة لا تقــل عــن مائــة جنيــه ولا تجــاوز خمســمئة 

جنيــه، عــى أن يكــون التأجيــل لمــرة واحــدة ولا تجــاوز مــدة أســبوعين ».

     كــا جــاء في المــادة )169( مــن قانــون المرافعــات والتنفيــذ اليمنــي، » إذا تخلــف المدعــى عليــه عــن تنفيــذ مــا تأجلــت الدعــوى بســببه للمــرة الثانيــة وطلــب 

التأجيــل جــاز للمحكمــة أن تحكــم عليــه بتعويــض مناســب للمدعــي إن طلــب ذلــك ويجــوز أن تحكــم عليــه بغرامــة لا تزيــد عــى خمســة آلاف ريــال للخزانــة 

العامــة جــزاءً عــى تعطيــل المحكمــة ويجــوز أن تتكــرر الغرامــة كلــا طلــب التأجيــل وللمحكمــة بعــد التأجيــل مرتــن للســبب نفســه ألا تســتجيب لطلــب المدعى 

عليــه إذا إستشــعرت عــدم جديتــه وطلــب المدعــي الإســتمرار في نظــر الدعــوى ».

55 - د. عبده جميل غصوب، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية، ط1، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2010، ص44.     

56 - د. فارس علي عمر، عوارض المواعيد الإجرائية في قانون المرافعات، مجلة الرافدين للحقوق، إصدار كلية الحقوق/ جامعة الموصل، عدد27، س11، 2006.

57 - تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه: » تعتبر المرافعة حضورية إذا حضر الخصم في أية جلسة ولو تغيب بعد ذلك ».
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ــق الاعــراض عــى الحكــم  ــاً الطعــن في الحكــم الصــادر ضــده عــن طري ــه غيابي ــة يجــوز للمحكــوم علي هــذه الحال

ــره  ــا تذك ــوى لا بم ــع في الدع ــة الواق ــي في حقيق ــابي ه ــوري أو غي ــه حض ــم بأن ــف الحك ــرة في وص ــابي58.  والع الغي

ــع المحكــوم  ــك لا يمن ــإن ذل ــه حضــوري، ف ــد وصــف خطــأ بأن ــإذا كان الحكــم ق ــه في نســخة الحكــم، ف المحكمــة عن

عليــه مــن الطعــن فيــه بالاعــراض متــى كان في حقيقــة الواقــع قــد جــرت المرافعــة بحقــه غيابيــاً والعكــس صحيــح59. 

وتطبيقــاً لذلــك قــي بأنــه: » وجــد أن المحكمــة قــد وصفــت الحكــم المميّــز بكونــه قــد صــدر غيابيــاً بحــق المدعــى 

عليهــا )المميــزة( في حــن أن المرافعــات قــد جــرت بحقهــا حضوريــاً قبــل تــرك الدعــوى للمراجعــة والســر فيهــا مجــدداً، 

وحيــث أن العــرة بوصــف القانــون لســر المرافعــات وليــس بوصــف المحكمــة وبالتــالي يكــون الحكــم الصــادر بتأريــخ 

2016/8/28 قــد صــدر حضوريــاً بحــق الطرفــن ويكونــان مبلغــن بــه بتأريــخ صــدوره وحيــث أن المميــزة طعنــت فيــه 

بتأريــخ 2016/10/5 فيكــون طعنهــا مقــدم خــارج المــدة القانونيــة المنصــوص عليــه في المــادة )204( مرافعــات لــذا قــرر 

رد الطعــن التمييــزي شــكلاً .... »60. 

     وفي الوضــع الغالــب، تســتعمل الخصــوم الغيبــة عــادةً كوســيلة لاســتطالة النــزاع وتأخــر الوصــول إلى حكــم حاســم 

في الدعــوى فيغيــب الخصــم عــن حضــور الجلســات، عــى الرغــم مــن أنــه قــد تبلــغ تبليغــاً صحيحــاً ويعلــم بموعــد 

المرافعــة، حتــى يحكــم عليــه غيابيــاً ثــم يعــرض عــى الحكــم الغيــابي61، لأن في الاعــراض يطــرح النــزاع مــن جديــد 

أمــام المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم الغيــابي وتفصــل فيــه مــن جديــد62 وبذلــك تتأخــر صــدور الحكــم عليــه عــدة 

أشــهر.

     لمــا تقــدم فقــد هاجــر كثــر مــن القوانــن طريــق الاعــراض عــى الحكــم الغيــابي، ومــن ضمنهــا قانونــا المــري 

واليمنــي اللــذان لم يبــقَ بموجبهــا طريــق الاعــراض ) المعارضــة وفــق تعبــر القانــون المــري( ضمــن طــرق الطعــن، 

ــابي في وجــه  ــواردة فيهــا عــى نحــو لم يعــد يتصــور صــدور حكــم غي ــاب ال حيــث أصبحــت قواعــد الحضــور والغي

المدعــي أو المدعــى عليــه63. 

58 - تنظر: المادة )177( من قانون المرافعات المدنية.

59 - ينظر: د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 2007، بند592، ص849.

60 - ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 7864، تأريخ القرار2016/11/22، غير منشور.

61 - القــاضي المرحــوم عبدالرحمــن العــام، مرجــع ســابق، ج2، ص150. والقــاضي رحيــم حســن العكيــي، الاعتراضــان في قانــون المرافعــات المدنيــة، ط1، المكتبــة 

القانونيــة، بغــداد، 2011، ص12. 

ــان،  62 - ينظــر: د. آدم وهيــب النــداوي، مرجــع ســابق، ص385؛ د. عبــاس العبــودي، شرح أحــكام قانــون المرافعــات المدنيــة، ط1، دار الســنهوري، بــروت، لبن

2016 ص468.

63 - بالنســبة للقانــون المــري: نصــت المــادة )84( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المــري عــى أنــه: » ذا تخلــف المدعــى عليــه وحــده فى الجلســة 

ــاوى  ــر الدع ــة فى غ ــن لشــخصه كان عــى المحكم ــد أعل ــإذا لم يكــن ق ــوى ف ــة فى الدع ــت لشــخصه حكمــت المحكم ــد أعلن ــوى ق ــة الدع ــت صحيف الأولى وكان

ــاً. المســتعجلة تأجيــل نظــر القضيــة إلى جلســة تاليــة يعلــن المدعــي بهــا الخصــم الغائــب ويعتــر الحكــم فى الدعــوى فى الحالتــن حكــا حضوري

فــإذا تعــدد المدعــى عليهــم وكان البعــض قــد أعلــن لشــخصه والبعــض الآخــر لم يعلــن لشــخصه وتغيبــوا جميعــاً أو تغيــب مــن لم يعلــن لشــخصه وجــب عــى 

المحكمــة فى غــر الدعــاوى المســتعجلة تأجيــل نظــر الدعــوى إلى جلســة تاليــة يعلــن المدعــي بهــا مــن لم يعلــن لشــخصه مــن الغائبــن. ويعتــر الحكــم فى الدعــوى 

حكــا حضوريــاً فى حــق المدعــى عليهــم جميعــاً. وفى تطبيــق أحــكام هــذه المــادة، يعتــر اعــان الشــخص الاعتبــارى العــام، أو الخــاص فى مركــز ادارتــه، أو فى هيئــة 

قضايــا الدولــة، بحســب الأحــوال، اعلانــا لشــخصه. 

     وبالنســبة إلى المدعــي فبموجــب المــادة )67( مــن هــذا القانــون ، يعتــر المرافعــة حضوريــة دائمــاً بالنســبة إليــه لأن المــادة المذكــورة تقــي بــأن يحــدد قلــم 

الكتــاب تأريــخ الجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى في حضــور المدعــي أو مــن يمثلــه، وبذلــك ســيكون مبلغــاً بموعــد الجلســة لشــخصه.

     ولكــن اســتثنى قانــون تعديــل قانــون المرافعــات المــري رقــم )100( لســنة 1992 ، مــن الأحــكام المتقدمــة، الحــالات التــي يجيــز فيهــا نــص خــاص الاعــراض 

عــى الحكــم غيابيــاً أي عــن طريــق المعارضــة وفــق تعبــر القانــون المــري ، كــا هــو الحــال بالنســبة للأحــكام الغيابيــة الصــادرة بشــهر إفــاس التاجــر اســتناداً 

إلى المــادة )565( مــن قانــون التجــاري المــري.
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ثانيــاً- إذا كانــت بينــة المدعــي ســنداً عاديــاً منســوباً للمدعــى عليــه الغائــب، ولم يتمكــن المدعــي مــن اراءة مقيــاس 

للتطبيــق، جــاز في هــذه الحالــة اصــدار الحكــم غيابيــاً معلقــاً عــى الاســتكتاب والنكــول عــن اليمــن عنــد الاعــراض،  

تنــص المــادة )41(64 مــن قانــون الإثبــات العراقــي رقــم 107 لســنة 1979 عــى أنــه: » إذا كانــت بينــة المدعــي ســنداً 

عاديــاً منســوباً للمدعــى عليــه الغائــب، ولم يتمكــن المدعــي مــن اراءة مقيــاس للتطبيــق، جــاز في هــذه الحالــة اصــدار 

الحكــم غيابيــاً معلقــاً عــى الاســتكتاب والنكــول عــن اليمــن عنــد الاعــراض، حتــى لــو كان المدعــى عليــه قــد حــر 

ــه  ــاً منســوباً للمدعــى علي ــة المدعــي ســنداً عادي بعــض جلســات المرافعــة ». بموجــب النــص المتقــدم، إذا كانــت بين

الغائــب تكلــف المحكمــة المدعــي بــإراءة مقيــاس لتطبيــق توقيــع المدعــى عليــه ليتســنى لهــا اجــراء المضاهــاة  فــإذا 

عَجــز عــن إراءة المقيــاس فللمحكمــة، بنــاءً عــى طلــب المدعــي، إصــدار الحكــم غيابيــاً معلقــاً عــى الاســتكتاب والنكول 

عــن اليمــن عنــد الاعــراض حتــى لــو كان المدعــى عليــه قــد حــر بعــض جلســات المرافعــة أي حتــى كانــت المرافعــة 

قــد جــرت حضوريــة بالنســبة إليــه65، كــا للمحكمــة أن لا توافــق عــى طلــب المدعــي وأن تقــرر رد الدعــوى66.

ــه مــع  ــه: » إذا حــر المدعــي ولم يحــر المدعــى علي      وكذلــك بالنســبة إلى القانــون اليمنــي: نصــت المــادة )116( مــن قانــون المرافعــات والتنفيــذ عــى أن

إعلانــه إعلانــاً صحيحــاً أمــرت المحكمــة بإعلانــه  مــرة أخــرى، فــإذا لم يحــر بعــد إعلانــه إعلانــاً صحيحــاً مــرة ثانيــة أمــرت المحكمــة بإســتدعائه بواســطة الشرطــة 

القضائيــة مــع توقيــع غرامــة عليــه لخزينــة الدولــة لا تزيــد عــى عشريــن ألــف ريــال، فــإذا ثبــت غيابــه أو فــراره نصبــت المحكمــة منصوبــاً عنــه مــن أقاربــه 

أو أصهــاره حتــى الدرجــة الرابعــة إن أمكــن وإلا فمــن المحامــن ، وإلا فمــن تــراه المحكمــة ، وتنظــر الدعــوى =  = في مواجهــة المنصــوب الــذي يعتــر نائبــاً عــن 

المدعــى عليــه، ويكــون للمنصــوب الرجــوع عــى المدعــى عليــه بأجــره الــذي تقــدره المحكمــة بنــاءً عــى طلبــه ، وإذا حــر الخصــم أثنــاء نظــر الدعــوى نظــرت في 

مواجهتــه ولــه حــق الدفــاع وينحــى المنصــوب إلا أن يقــره الخصــم وكيــاً عنــه. 

     كــا لم يــورد المــرع اليمنــي  طريــق الاعــراض عــى الحكــم الغيــابي مــن ضمــن طــرق الطعــن الــواردة في المــــادة )272( مــن قانــون المرافعــات والتــي جــاء 

فيهــا: »يكــون الطعــن في الاحــكام بطريــق الاســتئناف والنقــض والتــاس اعــادة النظــر«.   

     وبالنســبة إلى المدعــي، فبموجــب المادتــن )113، 114( مــن هــذا القانــون لا تجــري المرافعــة بغيابــه، حيــث جــاء في المــادة )113( منــه: » فــإذا لم يحــر المدعــي 

وحــر المدعــى عليــه وحــده ولم يقــدم أيــة طلبــات عــى المدعــي، فبموجــب المــادة )112(  تقــرر المحكمــة إرجــاء نظــر الدعــوى إلى آخــر الجلســة فــإذا لم يحــروا 

تقــرر إســتبعادها مــن جــدول الجلســات وإذا بقيــت الدعــوى مســتبعدة ســتين يومــاً ولم يطلــب احــد الخصــوم الســر فيهــا شــطبت وأعتــرت كأن لم تكــن ، امــا 

اذا قــدم المدعــى عليــه طلبــات عــى المدعــي اجلــت المحكمــة نظــر الدعــوى مــع اعــان خصمــه بطلباتــه وتحديــد جلســة .

     وبموجــب المــادة )114( منــه، فــاذا تخلــف الخصــان او تخلــف المدعــي عــن حضــور اي مــن الجلســات بعــد تقديــم اي مــن ادلتهــم تقــرر المحكمــة اســتبعاد 

ــا احــكام ســقوط  ــق عليه ــا او تنطب ــم تحريكه ــا المســتبعدة الى ان يت ــا في ســجل خــاص بالقضاي ــا برقمه ــة وقيده ــة جلســات المحكم ــر يومي ــن دف ــوى م الدع

الخصومــة المنصــوص عليهــا في قانــون المرافعــات.

64 - لا يوجد في قانوني الإثبات المصري واليمني ما يطابق هذه المادة.

65 - حيــث جــاء في قــرار لمحكمــة بــداءة الكاظميــة: » ادعــى المدعــي ان لــه بذمــة المدعــى عليــه مبلغــاً قــدره خمســمئة الــف دينــار عــن قرضــه الحســنة بموجــب 

وصــل الامانــة الموقــع مــن قبلــه بتاريــخ 995/10/8 عــى ان تعيــد المبلــغ بعــد ســتة اشــهر عــى شــكل اقســاط  شــهرية وقــد ســلمته مــن المبلــغ المذكــور مئــة 

واربعــن الــف دينــار والباقــي ثلاثمئــة وســتون الــف دينــار ولامتنــاع المدعــى عليــه عــن تســديد المبلــغ الباقــي طلــب دعوتهــا للمرافعــة والزامهــا بتســديد المبلــغ 

المتبقــي البالــغ ثلاثمئــة وســتون الــف دينــار وتحميلهــا الرســوم والمصاريــف ولــدى اجــراء المرافعــة الغيابيــة العلنيــة اطلعــت المحكمــة عــى الســند العــادي المــؤرخ 

995/10/8 المتضمــن اقــرار منســوب الى )ن. ص. خ( باســتلامها مبلــغ خمســمئة الــف دينــار مــن الســيد )م. ح. م( ومذيــل بتوقيــع منســوب الى المدعــى عليهــا 

كلــف وكيــل المدعــي بارائــه مقيــاس للتطبيــق بالنســبة لتوقيــع المدعــى عليهــا فطلــب اصــدار الحكــم غيابيــا معلقــا عــى الاســتكتاب والنكــول عــن اليمــن عنــد 

الاعــراض والانــكار عليــه ولمــا تقــدم قــرر الحكــم بالــزام المدعــى عليهــا بتاديتهــا للمدعــي المبلــغ المطالــب بــه وقــدره ثلاثمئــة وســتون الــف دينــار حكــا غيابيــا 

معلقــا عــى الاســتكتاب والنكــول عــن اليمــن عنــد الاعــراض والانــكار و..........«.  رقــم القــرار 1036، تأريــخ القــرار 1996/6/22، قاعــدة التشريعــات العراقيــة، 

الأحــكام المرتبطــة بالمــادة ) 41- إثبــات (، تأريــخ الزيــارة 2023/1/19.

ــا واطلعــت عــى  ــون حيــث اجــرت المحكمــة تحقيقاته ــح وموافــق للقان ــز صحي ــأن: » الحكــم الممي ــة ب ــز الاتحادي ــك قضــت محكمــة التميي ــاً لذل 66 - وتطبيق

مقاولــة البيــع المؤرخــة في 2010/1/23 المبرمــة بــن المدعــى عليــه الاول )غ.ط.هـــ( وبــن المدعــي )ص.ع ال.د( وكلفــت وكيــل المدعــي بــاراءة مقيــاس لتطبيــق 

توقيــع المدعــى عليــه الاول ليتســنى لهــا اجــراء المضاهــاة الا انــه عجــز وطلــب اصــدار الحكــم غيابيــا« معلقــا« عــى الاســتكتاب والتطبيــق والنكــول عــن اليمــن 

عنــد الاعــراض والانــكار واعتــرت المحكمــة ان مــاورد بالمــادة 41 مــن قانــون الاثبــات النافــذ مســألة جوازيــة حيــث ان المبلــغ المطالــب بــه كبــر لــذا يكــون مــا 

انتهــى اليــه الحكــم المميــز مــن رد دعــوى المدعــي مســتندا« وحكــم القانــون قــرر تصديقــه ورد الطعــن التمييــزي ......«.) رقــم الحكــم : 4237، تأريــخ الحكــم 

2015/10/4، قاعــدة التشريعــات العراقيــة، الأحــكام المرتبطــة بالمــادة )41- إثبــات(، تأريــخ الزيــارة 2022/1/19(. 
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     ولضــان مصلحــة طــرفي الدعــوى ولتضييــق نطــاق الاعــراض عــى الحكــم الغيــابي نعتقــد ضرورة تعديــل المــادة 

)41( مــن قانــون الإثبــات بحيــث يتــم بموجبهــا إعــادة تبليــغ المدعــى عليــه الغائــب للحضــور في الموعــد الــذي تحــدده 

المحكمــة للاســتكتاب فــإذا تخلــف عــن الحضــور بــدون عــذر يحكــم عليــه بنــاءً عــى مــا جــاء في الســند. 

ثالثــاً- إذا عَجِــز الخصــم عــن إثبــات إدعائــه او دفعــه وطلــب تحليــف خصمــه وكان غائبــاً فيجــوز للمحكمــة اصــدار 

الحكــم غيابيــاً معلقــاً عــى النكــول عــن اليمــن عنــد الاعــراض:

     تنــص المــادة )118( مــن قانــون الإثبــات العراقــي عــى أنــه: » إذا عَجــز الخصــم عــن إثبــات إدعائــه او دفعــه فعــى 

المحكمــة ان تســأله عــا إذا كان يطلــب تحليــف خصمــه اليمــن الحاســمة مــن عدمــه، فــإن طلــب ذلــك وكان الخصــم 

حــاضراً بنفســه حلفتــه المحكمــة، وفي حالــة غيابــه جــاز لهــا اصــدار الحكــم غيابيــاً معلقــاً عــى النكــول عــن اليمــن 

عنــد الاعــراض بنــاء عــى طلــب مــن الخصــم حتــى لــو كان الخصــم الآخــر قــد حــر بعــض جلســات المرافعــة »67.

     بموجــب النــص المتقــدم إذا عجــزَ المدعــي عــن تقديــم دليــل الإثبــات المعتــر قانونــاً لإثبــات دعــواه فيجــب عــى 

المحكمــة أن تســأله عــا إذا كان يطلــب تحليــف خصمــه اليمــن الحاســمة مــن عدمــه، فــإن طلــب ذلــك وكان الخصــم 

غائبــاً جــاز للمحكمــة إصــدار الحكــم غيابيــاً معلقــاً عــى النكــول عــن اليمــن عنــد الاعــراض حتــى لــو كان الخصــم 

الغائــب قــد حــر بعــض جلســات المرافعــة. 

     ونعتقــد بــأن الحكــم الــوارد في النــص المتقــدم يعــد وســيلة للخصــم الــيء النيــة للمماطلــة فعندمــا يتبــن لــه 

أن خصمــه عاجــز عــن إثبــات دعــواه، وهنــاك احتــال أن يوجــه إليــه اليمــن الحاســمة فســوف يغيــب في الجلســة 

القادمــة لذلــك يصُــدر الحكــم غيابيــاً معلقــاً عــى النكــول عــن اليمــن عنــد الطعــن في الحكــم عــن طريــق الاعــراض، 

ومــن ثــم يعــرض عــى الحكــم وبذلــك يطيــل أمــد التقــاضي في الدعــوى لعــدة شــهور أخــرى.

     وقــد عالــج قانونــا المرافعــات في مــر واليمــن هــذه الاشــكالية، فبموجبهــا إذا كان الخصــم الموجــه إليــه اليمــن 

غائبــاً ســيبلغ بصيغــة اليمــن وبالحضــور في موعــد معــن لأداء اليمــن فــإذا تخلــف بغــر عــذر يعتــر نــاكلاً وســيحكم 

عليــه68. 

     لمــا تقــدم نعتقــد بأنــه مــن الــروري لسرعــة الفصــل في الدعــوى ولتضييــق نطــاق الإعــراض أن يتبنــى المــرع 

العراقــي في قانــون الإثبــات مــا نــصّ عليهــا قانونــا الإثبــات اليمنــي والمــري وأن يعــدل المــادة )118( مــن القانــون 

ــل بعــض  ــه، ســواء حــر مــن قب ــه وبموعــد أدائ ــغ الخصــم الغائــب، بصيغــة اليمــن الموجــه إلي ــم تبلي ــه يت وبموجب

جلســات المرافعــة أو لم يحــر أيــة جلســة، فــإذا لم يحــر دون عــذر تعتــره المحكمــة نــاكلاً وتحكــم ضــده حكــاً 

67 - وتطبيقــاً للنــص المتقــدم،  قضــت محكمــة  تمييــز إقليــم كوردســتان  بأنــه: » وجــد انــه غــر صحيــح و مخالــف للقانــون ذلــك ان المدعــى عليــه اقــر بالســند 

المــرز مــن حيــث التوقيــع والمضمــون و لكنــه دفــع الدعــوى بتصفيــة الحســابات بينــه وبــن المدعــي وعــدم مشــغولية ذمتــه لــه بالمبلــغ المدعــى بــه نتيجــة ذلــك 

ولــدى تكليــف محكمــة الموضــوع لــه بأثبــات دفعــه بــن بانــه عاجــز عــن الاثبــات فــكان المقتــي بالمحكمــة وتطبيقــاً لحكــم المــادة )118( مــن قانــون الاثبــات 

ان تســأله عــا اذا كان يطلــب تحليــف خصمــه اليمــن الحاســمة مــن عدمــه ثــم تصــدر حكمهــا في الدعــوى عــى ضــوء ذلــك وبمــا ان محكمــة الموضــوع لم تــراع 

مــا تقــدم عنــد اصدارهــا لحكمهــا المميــز مــا اخــل بصحتــه لــذا قــرر نقضــه .... ». ) رقــم القــرار 243، تأريــخ القــرار2002/12/9، قاعــدة التشريعــات العراقيــة، 

الأحــكام المرتبطــة بالمــادة 118- مرافعــات، تأريــخ الزيــارة 1/19/ 2023.

68 - إذ نصّــت المــادة المــادة )151( مــن قانــون الاثبــات اليمنــي رقــم21 لســنة 1992 المعــدل عــى أنــه: » إذا كان مــن وجهــت إليــه اليمــن غائبــا كلفــت المحكمــة 

خصمــه بإعلانــه بصيغــة اليمــن التــي أقرتهــا المحكمــة وبالميعــاد المحــدد للحلـــف فــإذا حــر وامتنــع أو تخلــف بغــر عــذر اعتبر نــاكلاً ». 

     كــا نصــت المــادة )124( مــن قانــون الاثبــات المــري رقــم25 لســنة 1968 المعــدل عــى أنــه: » إذا لم ينــازع مــن وجهــت إليــه اليمــن لا فى جوازهــا ولا فى 

تعلقهــا بالدعــوى وجــب عليــه إن كان حــاضراً بنفســه أن يحلفهــا فــوراً أو يردهــا عــى خصمــه وإلا اعتــر نــاكلاً، ويجــوز للمحكمــة أن تعطيــه ميعــادا للحلــف إذا 

رأت لذلــك وجهــا ، فــإن لم يكــن حــاضراً وجــب تكليفــه عــى يــد محــر  للحضــور لحلفهــا بالصيغــة التــى أقرتهــا المحكمــة ، وفى اليــوم الــذى حددتــه فــإن حــر 

وامتنــع دون أن ينــازع أو تخلــف بغــر عــذر اعتــر نــاكلا كذلــك ».
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حضوريــاً. وخاصــةً أن المــرع قــد تبنــى الحــل المخــرع في مــواد أخــرى في قانــون الإثبــات، منهــا نــصّ في المــادة )49( 

منهــا عــى أنــه: » عــى الخصــم الــذي ينــازع في نســبة الســند اليــه أن يحــر بنفســه للاســتكتاب لاخــذ نمــوذج مــن 

ــع عــن الحضــور بغــر عــذر جــاز  ــإن امتن ــذي تحــدده المحكمــة ف ــه او بصمــة ابهامــه في الموعــد ال خطــه او امضائ

الحكــم بثبــوت نســبة الســند اليــه ». كــا نــصّ في المــادة )74( منهــا عــى أنــه: » إذا تخلــف الخصــم عــن الحضــور 

لاســتجوابه دون عــذر مقبــول، أو .............. جــاز للمحكمــة أن تتخــذ مــن ذلــك مســوغاً لاعتبــار الوقائــع التــي تقــرر 

اســتجوابه عنهــا ثابتــة ..... ».

الفرع الثانيالفرع الثاني

أسباب الاعتراض على الحكم الغيابيأسباب الاعتراض على الحكم الغيابي

ــابي عــى  ــة أن تشــتمل عريضــة الاعــراض عــى الحكــم الغي ــون المرافعــات المدني      أوجبــت المــادة )178( مــن قان

ــه عــى وجــوب رد الاعــراض شــكلاً إذا لم تشــتمل العريضــة عــى هــذه  أســباب الاعــراض ونصــت المــادة )179( من

الأســباب. والمقصــود بأســباب الاعــراض هــو المــررات التــي يســتند إليهــا الطاعــن في طلبــه لإبطــال الحكــم الغيــابي أو 

تعديلــه. ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه وهــو هــل أن المعــرض يجــب أن يذكــر أســباب الاعــراض بشــكل واضــح 

في حالــة صحتهــا تــؤدي إلى إبطــال الحكــم الغيــابي أو تعديلــه كأن يدعــي بعــدم اختصــاص المحكمــة أو ببطــان التبليــغ 

أو ببطــان العقــد موضــوع الدعــوى أو بأنــه أوفى بالديــن موضــوع الدعــوى كلاً أو جــزءاً أم يكفــي أن يقــول، بعبــارات 

عامــة، أن الحكــم الغيــابي مخالــف للقانــون ومجحفــاً بحقــه؟

     بالنســبة إلى القضــاء، وباســتعراضنا لقــرارات محاكــم العــراق نجــد أنهــا تــردد كثــراً في الأخــذ بــرأي محــدد بهــذا 

الشــأن، إذ نجــد أنهــا قــى في قــررات كثــرة بــأن » عبــارة بــأن الحكــم الغيــابي مجحــف تكفــي لقبــول الاعــراض شــكلاً 

»69 ثــم عــاد وقــى بأنــه » لا يكفــي أن يذكــر المعــرض أن الحكــم الغيــابي مخالــف للقانــون دون أن يذكــر أســباب 

مخالفتــه للقانــون »70. 

     كذلك تباينت آراء الباحثين وشراح قانون المرافعات حول هذه المسألة:

     فذهــب البعــض منهــم71 إلى أن مجــرد اشــتمال عريضــة الاعــراض عــى عبــارات عامــة كقولــه أن الحكــم الغيــابي 

ــاذا  ــف ولم ــم تســأل المحكمــة المعــرض في أول جلســة كي ــن ث ــول اعتراضــه شــكلاً، وم ــي لقب ــه يكف مجحــف بحقوق

69 - ينظــر: قــرار محكمــة التمييــز رقــم 72، تأريــخ القــرار1973/3/12، أشــار إليــه القــاضي عبدالرحمــن العــام، مرجــع ســابق، ج3، ص354؛ والقــررات التــي أشــار 

إليــه د. إجيــاد ثامــر نايــف الدليمــي، الاعــراض عــى الحكــم الغيــابي في قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم 83 لســنة 1969، دار ابــن الأثــر للطباعــة والنــر، جامعــة 

الموصــل، 2008، ص91؛ والقــرار المرقــم 2244، تأريــخ القــرار 1999/11/24، أشــار إليــه القــاضي مدحــت المحمــود، مرجــع ســابق، ص250. 

70 - ينظــر: قــرار محكمــة اســتئناف نينــوى بصفتهــا التميزيــة رقــم 436، تأريــخ القــرار2006/9/28، أشــار إليــه د. إجيــاد ثامــر نايــف الدليمــي، المرجــع الســابق، 

ص93؛ وقــرار محكمــة بــداءة الكاضميــة المرقــم 609 ، تأريــخ القــرار2013/9/1، المنشــور في قاعــدة التشريعــات العراقيــة، الأحــكام المرتبطــة بالمــادة 179- مرافعات، 

تأريــخ الزيــارة 2023/1/27 ، والــذي قضــت فيــه بأنــه: » لإعــراض المعــرض أن ســبق وأن أصــدرت هــذه المحكمــة قــرارا في الدعــوى المرقمــة 609/ب/2013 في 

ــا المعــرض قــد تبلــغ  2013/6/30 قــد خالــف القانــون وطلــب دعــوة المعــرض عليهــا للمرافعــة والحكــم بأبطــال القــرار ,...... ولوحــظ أن المحكــوم عليــه غياب

بالحكــم الغيــابي وفقــا لورقــة التبليــغ في الحكــم الغيــابي في 2013/7/14 وأنــه قــدم أعتراضــه بحســب الرســم المدفــوع في 2013/7/23 فيكــون= =الأعــراض مقــدم 

ضمــن المــدة القانونيــة الا أن المحكمــة تجــد أن عريضتــه جــاءت خاليــة مــن أيــة أســباب توجــب أبطــال الحكــم الغيــابي المعــرض عليــه وحيــث أن المــادة )179 

ف1( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم 83 لســنة 1969 المعــدل قــد أوجبــت لقبــول الأعــراض شــكلا أن يكــون مشــتملا عــى أســبابه , وبــذا ولخلــو العريضــة 

الأعتراضيــة مــن أســبابها فيكــون الأعــراض غــر مشــتمل عــى أســبابه وواجــب الــرد شــكلا , عليــه ولمــا تقــدم قــرر الحكــم بــرد أعــراض المعــرض )ن. ج. م( شــكلا 

وتحميلــه رســم الأعــراض ..... ».

71 - ينظر: القاضي صادق حيدر، مرجع سابق، ص286؛ ود. إجياد ثامر نايف الدليمي، المرجع السابق، ص93.
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ــاءً عــى ســاع أحــد أطــراف  الحكــم باطــاً أو مجحفــاً بحقوقــه. وذلــك احترامــاً لحــق الدفــاع لأن الحكــم صــادر بن

الدعــوى دون الطــرف الآخــر

     وذهــب البعــض الآخــر إلى أنــه يجــب أن تشــتمل عريضــة الاعــراض عــى أســباب الاعــراض، أي العلــل والأســباب التــي 

يســتند إليهــا المعــرض في طلبــه مــن المحكمــة إبطــال الحكــم الغيــابي أو تعديلــه72، ويلــزم أن يعــرف هــذه الأســباب 

تعريفــاً واضحــاً وكاشــفاً عــن المقصــود منهــا كشــفاً وافيــاً نافيــاً عنهــا الغمــوض والجهالــة ضمانــاً لجديــة الطعــن73.  

     ومــن جانبنــا، نــرى بأنــه يجــب أن يحــر ســبب الطعــن عــن طريــق الاعــراض عــى حالــة واحــدة وهــي، حالــة 

بطــان تبليــغ المحكــوم عليــه الغائــب بعريضــة الدعــوى ومرفقاتهــا. لأنــه إذا كان قــد تبلــغ بعريضــة الدعــوى وبموعــد 

ــه، فيعــد مســلكه هــذا تســليماً  ــف عــن الحضــور في الموعــد المعــن بمحــض إرادت ــك تخل المرافعــة وبالرغــم مــن ذل

ــح للخصــوم ولا يجــرون عــى اســتعماله، كــا أن  ــاع يمن ــاع، فحــق الدف ــازل عــن حــق الدف ــات خصمــه أو التن بطلب

القاعــدة هــي: » مــن ســعى في نقــض مــا تــم مــن جهتــه فســعيه مــردود عليــه »74. والقــول بغــر ذلــك هــو منــح 

الخصــم الغائــب ذريعــة قانونيــة للإطالــة بأمــد التقــاضي. 

     وبالنســبة إلى الحالــة التــي تكــون الحكــم فيهــا باطــاً لمخالفــة القواعــد المتعلقــة بالنظــام العــام فيجــوز للمحكــوم 

عليــه الغائــب الطعــن في الحكــم عــن طريــق التمييــز. 

     وحــول موقــف القانونــن اليمنــي والمــري بالنســبة إلى الحالــة التــي تكــون فيهــا تبليــغ عريضــة الدعــوى باطــاً أو أن 

الحكــم قــد صــدر باطــاً لمخالفتــه قاعــدة متعلقــة بالنظــام العــام، وأن الخصــم لا يتمكــن مــن الطعــن في بطــان الحكــم 

لبطــان التبليــغ عــن طريــق الاعــراض وذلــك لإلغــاء هــذا الطريــق في القانونــن وأن الحكــم قــد صــدر بدرجــة أخــرة:

     فبخصــوص القانــون المــري، فبموجــب المــادة )221( مــن قانــون المرافعــات، يجــوز للمحكــوم عليــه الطعــن في 

ــي  ــي والنوع ــام )الوظيف ــام الع ــة بالنظ ــاص المتعلق ــد الاختص ــة قواع ــبب مخالف ــتئناف بس ــق الاس ــن طري ــم ع الحك

والقيمــي( أو بســبب وقــوع بطــان في الحكــم، أو بطــان في الإجــراءات أثــر في الحكــم، بطــان التبليــغ مثــاً، حتــى لــو 

كان الحكــم قــد صــدر بدرجــة أخــرة )صــدر انتهائيــاً وفــق تعبــر القانــون المــري(. 

     أمــا قانــون المرافعــات اليمنــي، ســبق أن تقدمنــا بأنــه بموجــب المــادة )116( منــه، فــإذا ثبــت غيــاب المدعــى عليــه 

أو فــراره نصبــت المحكمــة منصوبــاً عنــه، وتنظــر الدعــوى في مواجهــة المنصــوب الــذي يعتــر نائبــاً عــن المدعــى عليــه. 

لذلــك لا يجــوز لــه الطعــن في الحكــم لبطــان التبليــغ لأن المرافعــة تمــت بحضــور مــن ينــوب عنــه، وإذا كان الحكــم 

باطــاً للأســباب الأخــرى يجــوز لــه الطعــن فيــه كأي حكــم حضــوري آخــر.

ــون المــري في إلغــاء طريــق الاعــراض مطلقــاً،  ــا لم نقــرح أن يتبنــى المــرع العراقــي موقــف القان      وأخــراً فإنن

وفي الســاح للمحكــوم عليــه باســتئناف الحكــم الصــادر عليــه بدرجــة أخــرة  لبطــان تبليغــه بعريضــة الدعــوى، لأنــه 

بذلــك تزيــد مســؤوليات محكمــة الاســتئناف وتنشــغل بالدعــاوى مــن اختصــاص محاكــم أدنى في الوقــت الــذي تقــع 

عــى عاتقهــا مســؤوليات كثــرة لكونهــا محكمــة وحيــدة في محافظــة واحــدة أو أكــر، وإنّــا اقترحنــا حــر الاعــراض 

عــى الحالــة التــي يغيــب فيهــا المحكــوم عليــه في جميــع جلســات المرافعــة بســبب عــدم تبليغــه أو لبطــان تبليغــه 

بعريضــة الدعــوى ومرفقاتهــا. 

72 - القاضي ضياء شيت خطاب، مرجع سابق، بند259، ص292.

73 - القاضي رحيم حسن العكيلي، مرجع سابق، ص75.

74 - تنظر: المادة )100( من مجلة الأحكام العدلية.
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الخاتمةالخاتمة

بعــد أن انتهينــا مــن دراســتنا في موضــوع معالجــة إطالــة أمــد التقــاضي في المحاكــم المدنيــة، توصلنــا إلى الإســتنتاجات 

والتوصيــات الآتيــة:

أولاً- الاستنتاجات: أولاً- الاستنتاجات: 

     من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي في الدعاوى المدنية وسبل معالجتها:     من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي في الدعاوى المدنية وسبل معالجتها:

انشــغال المحكمــة في أثنــاء الجلســات الأولى بتكملــة المســتندات المؤيــدة للدعــوى، وعــى الرغــم مــن أن المــادة )47( 

مــن قانــون المرافعــات أوجبــت إرفــاق هــذه المســتندات بعريضــة الدعــوى كــا أوجبــت عــى المحكمــة بــأن لا تقبــل 

العريضــة إذا لم ترفــق بهــا المســتندات المذكــورة مــا لم تكــن الدعــوى مــن الدعــاوى التــي يجــب إقامتهــا خــال مــدة 

معينــة، وفي الحالــة الأخــرة لم تجــز للمحكمــة تعيــن يــوم لنظــر الدعــوى إلاّ بعــد تقديــم تلــك المســتندات وفي حالــة 

عــدم تقديمهــا خــال ثلاثــة أشــهر مــن تأريــخ دفــع الرســم تعتــر عريضــة الدعــوى مبطلــة بحكــم القانــون. إلاّ أن العمل 

يجــري في المحاكــم عــى تعطيــل أحــكام هــذه المــادة عــى الرغــم مــن أهميتهــا لسرعــة الفصــل في الدعــوى، وتقبــل 

الدعــاوى حتــى ولــو لم ترفــق بهــا المســتندات المذكــورة وتكلــف الخصــوم بتكملتهــا في أثنــاء المرافعــة.

     ومــا يضمــن تطبيــق هــذه المــادة هــو تعديــل الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )47( بحيــث تجيــز للخصــوم أن يطلبــوا 

ــم أو لتزويدهــم بالمستمســكات  ــة لتنظي ــات ذات العلاق ــد جلســة المرافعــة مفاتحــة الجه ــل تحدي مــن المحكمــة قب

ــتكمال  ــل اس ــوى قب ــر الدع ــوم لنظ ــة ي ــدد المحكم ــى أن لا تح ــادة )48( ع ــد في الم ــادة التأكي ــك إع ــة وكذل المطلوب

ــات. ــورة كــا ســنوضحها في التوصي المســتندات المذك

2- انشــغال المحكمــة بتكملــة النقــص في بيانــات عريضــة الدعــوى في أثنــاء جلســات المرافعــة وفي أحيــان كثــرة تضطــر 

ــه لأن  ــان محــل إقامــة المدعــى علي ــل الدعــوى لأكــر مــن مــرة، خاصــةً إذا كان النقــص يعــود إلى بي لأن تقــرر تأجي

المحكمــة لــن تتمكــن مــن البــدء بالإجــراءات الأخــرى قبــل تبليغــه بعريضــة الدعــوى ومرفقاتهــا.

     ويتــم حــل هــذه المشــكلة بالنــص عــى وجــوب أن تتحقــق المحكمــة مــن بيانــات عريضــة الدعــوى بعــد تســجيل 

العريضــة وقبــل تحديــد جلســة المرافعــة، كــا هــو الحــال في قانــون المرافعــات والتنفيــذ اليمنــي، وإذا وجــد بهــا نقــص 

يكلــف المدعــي بتكملتهــا وإذا مضــت ثلاثــة أشــهر ولم يقــم بمــا كلــف بــه تقــرر إبطــال عريضــة الدعــوى.

3- أحــد الأســباب الأخــرى لإطالــة أمــد التقــاضي هــو تقديــم عريضــة الدعــوى إلى محكمــة غــر مختصــة وثــم احالتهــا 

إلى المحكمــة المختصــة في أثنــاء جلســات المرافعــة، وفي بعــض الأحيــان يحصــل التنــازع الســلبي بــن المحكمتــن حــول 

الاختصــاص ويحتــاج الفصــل في هــذه المســألة مــن قبــل محكمــة التمييــز عــدة شــهور، هــذا إذا لم تســتمر المحكمــة 

بنظــر الدعــوى عــى الرغــم مــن عــدم اختصاصهــا ومــن ثــم تنقــض الحكــم مــن قبــل محكمــة التمييــز أو تبطــل مــن 

المحكمــة ذاتهــا، إذا كان الحكــم قــد صــدر غيابيــاً ودفــع المحكــوم عليــه بعــدم الاختصــاص المــكاني، وبذلــك تهــدر مــا 

لا يقــل عــن ســتة أشــهر مــن وقــت وجهــد المحكمــة فضــاً عــن مــا ينجــم عنــه مــن الــرر للمدعــي والمدعــى عليــه 

في آنٍ واحــد. 

ــول  ــر شروط قب ــن تواف ــق م ــي التحق ــة ه ــاء المرافع ــم في أثن ــا المحاك ــغل به ــي تنش ــرى الت ــائل الأخ      4- وفي المس

الدعــوى وإذا لم تتوفــر هــذه الــروط تقــرر رد الدعــوى، هــذا في الوقــت الــذي أنــه مــن الممكــن أن لا تقــرر هــذا 

الــرد في حالتــي عــدم توفــر الصفــة أو الأهليــة الاجرائيــة في المدعــى عليــه وذلــك بتصحيــح عريضــة الدعــوى وتوجيــه 
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الخصومــة إلى ذي صفــة أو إلى الممثــل القانــوني للمدعــى عليــه القــاصر، كــا هــو الحــال في القانونــن المــري واليمنــي.  

فضــاً عــن ذلــك فمــن المستحســن أن تقــوم المحكمــة بالتحقــق مــن هــذه الــروط قبــل تحديــد جلســة المرافعــة كــا 

هــو مقــرر في قانــون المرافعــات اليمنــي لــي لا تنشــغل في أثنــاء المرافعــة بذلــك وتتفــرغ لحســم الدعــوى موضوعــاً.

5- توصلنا إلى أنه لتأخير إجراء التبليغات القضائية بفعل المدعين أو الطاعنين دور كبير في إطالة أمد التقاضي.

 6-  نظــر دعــاوى ضئيلــة القيمــة بدرجــة أولى، وهــي الدعــاوى التــي تزيــد قيمتهــا عــن مئــة وخمســن ألــف دينــار، 

وهــذا المبلــغ يعــادل مئــة دولار أمريــي في الوقــت الــذي كان يعــادل أكــر مــن ثلاثــة آلاف دولار وقــت صــدور القانون. 

وعــى الرغــم مــن أن هــذا المبلــغ قــد تعــدل في برلمــان العــراق وأصبحــت قيمــة الدعــاوى التــي تنظــر بدرجــة أولى مــا 

تزيــد عــن مليــون دينــار إلاّ أن هــذا التعديــل لا يعمــل بــه في الوقــت الحــالي في إقليــم كوردســتان لعــدم صــدور قانــون 

ــةً  ــاً مقارن ــه، وفضــاً عــن ذلــك نــرى أن هــذ المبلــغ لا يــزال ضئي تنفيــذي مــن برلمــان كوردســتان يقــي بالعمــل ب

بقيمتــه وقــت صــدور القانــون. 

ــع  ــة، لأن في الواق ــل المرافع ــب تأجي ــة طل ــر ضرورة ومشروعي ــه لتقدي ــة ل ــلطته الممنوح ــة في س ــط المحكم 7- تفري

العمــي، هنــاك توســع في التأجيــات بحجــة اقتضــاء الــرورة ولمــدد طويلــة  وســبب أكثريــة المطالبــات هــو تقصــر 

ــة الخصــوم.    أو ســوء ني

ــون  ــراض في قان ــز أحــكام الاع ــث تجي ــة، حي ــيلة للمماطل ــابي كوس ــم الغي ــى الحك ــراض ع ــق الاع 8- اســتعمال طري

المرافعــات لأي محكــوم عليــه الطعــن في الحكــم الصــادر عليــه غيابيــاً عــن طريــق الاعــراض لأي ســبب كان وإعــادة 

ــن  ــف ع ــة وتخل ــة المرافع ــور في جلس ــوى وبالحض ــة الدع ــغ بعريض ــد تبل ــو كان ق ــى ل ــد، حت ــن جدي ــراءات م الإج

ــاً مكنــة  ــه يعــد هــذا المســلك مــن قانــون المرافعــات منــح المحكــوم عليــه غيابي ــه. ونــرى بأن الحضــور بمحــض إرادت

ــة. ــة للمماطل قانوني

ثانياً- التوصيات: ثانياً- التوصيات: 

ــون  ــة وقان ــون المرافعــات المدني ــة لقان ــة النصــوص الآتي ــل وإضاف ــي والكوردســتاني تعدي نقــرح عــى المــرع العراق

ــات. الإثب

أولاً- قانون المرافعات المدنية:

1 - تعديل نص الفقرة الثانية من المادة )47( منه وجعله كالآتي:

»لا تقبــل عريضــة الدعــوى، اذا لم ترفــق بهــا المســتندات والصــور المنصــوص عليهــا في الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، إلاّ 

إذا كانــت الدعــوى مــن الدعــاوى التــي يجــب إقامتهــا خــال مــدة معينــة، وكانــت هــذه المــدة عــى وشــك الانتهــاء. 

وللمدعــي طلــب مفاتحــة الجهــات ذات العلاقــة لتزويــده بالمســتندات المطلوبــة.

2- تعديل نص المادة )48( منه وجعله كالآتي: 

أ - تســتوفي المحكمــة إجــراءات فحــص بيانــات عريضــة الدعــوى والمســتندات التــي يجــب أن ترفــق معهــا واختصاصهــا 

ــة  ــوم القضائي ــب الاول الرس ــتوفي الكات ــد أن يس ــي بع ــة المدع ــم ومصلح ــوم وأهليته ــات الخص ــوى وصف ــر الدع بنظ

ويســجلها في نفــس اليــوم بالســجل الخــاص عــى وفــق أســبقية تقديمهــا.

ب‌- وإذا تبينــت لهــا أنهــا لا تختــص بنظــر الدعــوى قــررت إبطــال عريضــة الدعــوى وإفهــام المدعــي بإقامتهــا لــدى 

المحكمــة المختصــة. وللمدعــي الطعــن تمييــزاً في القــرار عــى وفــق المــادة )216( مــن القانــون.  
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وإذا وجــد خطــأ أو نقــص في البيانــات الواجــب ذكرهــا في عريضــة الدعــوى مــن شــأنه أن يجهــل المدعــى بــه  ت‌-	

أو المدعــي أو المدعــى عليــه أو المحــل المختــار لغــرض التبليــغ بحيــث لا يمكــن إجــراء التبليــغ أو كان الدعــوى مقامــة 

عــى غــر ذي صفــة أو أن المدعــى عليــه قــاصر تكلــف المدعــي باصــاح الخطــأ أو تصحيــح الخصومــة خــال مــدة ثلاثــة 

أشــهر وإلاّ تبطــل العريضــة بحكــم القانــون. أمــا إذا كان خصومــة المدعــي غــر متوجهــة أو لم يكــن لــه مصلحــة في 

الدعــوى تقــرر رد الدعــوى. 

ث‌- بعــد اســتيفاء مــا جــاء في الفقــرات الســابقة تحــدد المحكمــة موعــداً لنظــر الدعــوى، ويعطــى المدعــي وصــاً موقعــاً عليــه مــن 

الكاتــب الأول بتســلم عريضــة الدعــوى مــع مرفقاتهــا يبــن فيــه رقــم الدعــوى وتاريــخ تســجيلها وتاريــخ الجلســة ويوقــع المدعــى 

عــى عريضــة الدعــوى بمــا يفيــد تبليغــه بيــوم المرافعــة 

3- تعديل نص الفقرة الأولى من المادة )80( منه وجعله كالآتي: 

»  اذا كانــت الخصومــة غــر متوجهــة تكلــف المحكمــة المدعــي بتصحيحهــا خــال مــدة مناســبة وإلاّ تقــرر ولــو مــن تلقــاء نفســها 

بــرد الدعــوى دون الدخــول في أساســها .

4- تعديل نص الفقرة الأولى من المادة )49( منه وجعله كالآتي:

» بعــد تحديــد اليــوم المعــن لنظــر الدعــوى واســتيفاء الإجــراءات المتقدمــة تبلــغ صــورة عريضــة الدعــوى ومستمســكاتها ولوائحهــا 

ــه للمرافعــة بورقــة تبليــغ واحــدة مــن نســختين ويذكــر فيهــا رقــم الدعــوى والأوراق  بواســطة المحكمــة إلى الخصــم مــع دعوت

المطلــوب تبليغهــا واســم كل مــن الطرفــن وشــهرته وصنعتــه ومحــل إقامتــه واســم المحكمــة والقــاضي وتأريــخ تحريــر الورقــة 

وتختــم بختــم المحكمــة وتســلم نســخة مــن ورقــة التبليــغ إلى الخصــم وتعــاد بعــد تبليغهــا لتحفــظ في إضبــارة الدعــوى.

ــه حكمــت  ــوم المعــن للمرافعــة بفعل ــة الي ــغ لغاي ــم التبلي  وعــى المدعــي متابعــة تبليــغ خصمــه بعريضــة الدعــوى، وإذا لم يت

المحكمــة عليــه بغرامــة قدرهــا مئــة ألــف دينــار«.

5- تعديل نص الفقرة الأولى من المادة )188( منه وجعله كالآتي:

» يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم.

فــاذا قدمــت عريضــة الاســتئناف الى محكمــة الاســتئناف مبــاشرة، تســجل العريضــة ويســتوفى الرســم وتحــدد للنظــر فيهــا جلســة 

يبلــغ المســتانف بتاريخهــا عــى العريضــة ويبلــغ المســتأنف عليــه بموعــد الجلســة. وتبلــغ المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم بوقــوع 

الاســتئناف ويطلــب منهــا ارســال اضبــارة الدعــوى الى محكمــة الاســتئناف. أمــا اذا قدمــت عريضــة الاســتئناف الى المحكمــة التــي 

ــارة الدعــوى الى محكمــة الاســتئناف  ــوني وتســجيل العريضــة وارســالها مــع اضب ــا اســتيفاء الرســم القان أصــدرت الحكــم، فعليه

مبــاشرةً وعــى المســتأنف مراجعــة محكمــة الاســتئناف خــال شــهرين مــن تأريــخ دفــع الرســم لتبليغــه بموعد جلسســة الاســتئناف 

وإلاّ تبطــل عريضــة الاســتئناف بحكــم القانــون ولا يجــوز تجديدهــا. وعنــد مراجعــة المســتأنف تحــدد محكمــة الاســتئناف جلســة 

لنظرهــا يبلــغ المســتانف بتاريخهــا عــى العريضــة ويبلــغ المســتانف عليــه بموعــد الجلســة. 

وعــى المســتأنف متابعــة تبليــغ المســتأنف عليــه عــن طريــق المحكمــة وإذا لم يتــم التبليــغ لغايــة موعــد الجلســة بفعلــه حكمــت 

عليــه بغرامــة قدرهــا مئــة ألــف دينــار ». 

6- إضافة فقرة للمادة )178( منه على وفق الصيغة الآتية:

» وعــى المعــرض متابعــة تبليــغ المعــرض عليــه عــن طريــق المحكمــة وإذا لم يتــم التبليــغ لغايــة موعــد الجلســة بفعلــه حكمــت 

عليــه بغرامــة قدرهــا مئــة ألــف دينــار.

7- إضافة فقرة للمادة )199( منه على وفق الصيغة الآتية:
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» وعــى طالــب إعــادة المحكمــة متابعــة تبليــغ المطلــوب إعــادة المحاكمــة ضــده عــن طريــق المحكمــة وإذا لم يتــم التبليــغ لغايــة 

موعــد الجلســة بفعلــه حكمــت عليــه بغرامــة قدرهــا مئــة ألــف دينــار.

 8- تعديل نص الفقرة الأولى من المادة )31( منه وجعله كالآتي:

» دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على ثلاثة ملايين دينار«.

9- تعديل نص الفقرة الأولى من المادة )32( منه وجعله كالآتي: 

»  تختــص محكمــة البدائــة بنظــر الدعــاوى كافــة التــي تزيــد قيمتهــا عــى ثلاثــة ملايــن دينــار، والدعــاوى التابعــة لرســم مقطــوع 

ــة الأحــوال  ــداءة بدرجــة أخــرة أو محكم ــة الب ــا محكم ــص به ــي لا تخت ــة الت ــاوى كاف ــة والدع ــدرة القيم ــر المق ــاوى غ ، والدع

ــك  ــون، وفيــا عــدا ذل ــا للاســتئناف بموجــب أحــكام المــادة )185( مــن هــذا القان الشــخصية ويكــون حكمهــا بدرجــة أولى قاب

يكــون بدرجــة أخــرة قابــا للتمييــز مــع مراعــاة أحــكام القوانــن الأخــرى .

10- تعديل نص المادة )185( منه وجعله كالآتي:

» يجــوز للخصــوم الطعــن بطريــق الاســتئناف في أحــكام محاكــم البــداءة الصــادرة بدرجــة أولى في الدعــاوى التــي تتجــاوز قيمتهــا 

ثلاثــة ملايــن دينــار والأحــكام الصــادرة منهــا في قضايــا الافــاس وتصفيــة الــركات ».

11- إضافة فقرة للمادة )62( منه على وفق الصيغة الآتية:

ــب  ــول الطل ــة قب ــل ورأت المحكم ــه دون التأجي ــام ب ــه القي ــا وكان بإمكان ــام بإجراءٍم ــة للقي ــل المرافع ــب الخصــم تأجي » إذا طل

ــار«. ــة ألــف دين ــه بغرامــة قدرهــا مئ ــة  حكمــت علي ــاً للعدال تحقيق

12- تعديل نص المادة )177( منه وجعله كالآتي:

» يجــوز للمحكــوم عليــه الاعــراض عــى الحكــم الصــادر عليــه غيابيــاً مــن محكمــة البــداءة أو محكمــة الأحــوال الشــخصية إذا 

كان تبليغــه بعريضــة الدعــوى ومرفقاتهــا باطــاً، وذلــك في غــر المــواد المســتعجلة خــال عــرة أيــام ».

ثانياً- قانون الإثبات:

تعديل نص المادة )41( منه وجعله كالآتي: 	-1

إذا كانــت بينــة المدعــي ســنداً عاديــاً منســوباً للمدعــى عليــه الغائــب، ولم يتمكــن المدعــي مــن إراءة مقيــاس للتطبيــق، وجــب 

تبليــغ المدعــى عليــه للحضــور في الموعــد الــذي حددتــه المحكمــة للاســتكتاب حتــى لــو كان قــد حــر بعــض جلســات المرافعــة 

فــإذا تخلــف بغــر عــذر يحكــم عليــه بنــاءً عــى مــا جــاء في الســند ».

‌2- تعديل نص المادة )118( منه وجعله كالآتي:
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 پوخته‌ پوخته‌
 »داوا شارســتانیه‌کان« بــه‌ گرتنه‌بــه‌رى کۆمه‌ڵێــک ڕێــکار یه‌کلایــی ئه‌بنــه‌وه‌ کــه‌ بــه‌ پێشکه‌شــکردنى داواکارى 

دادوه‌ریــى ده‌ســت پــێ ئــه‌کات و، بــه‌ ده‌رکــردنى حوکمێکــى یه‌کلاکــه‌ره‌وه‌ کۆتایــی دێــت. گرتنه‌بــه‌رى ئــه‌و 

ڕێکارانــه‌ ماوه‌یه‌کــى گونجــاوى پێویســته‌ بــۆ ئــه‌وه‌ى دادگاکان لــه‌ حوکمه‌کانیانــدا بگه‌نــه‌ راســتیى، بــه‌ڵام 

ــه‌و  ــه‌وه‌ى ئ ــه‌ یه‌کلاکردن ــژه‌دان ب ــه‌ درێ ــه‌ ل ــه‌ریه‌تى؛ بریتی ــووان ســکاڵایان له‌س ــراوه‌ و هه‌م ــه‌وه‌ى ئێســتا کارپێک ئ

ــه‌دا  ــه‌م توێژینه‌وه‌ی ــه‌ ئێمــه‌ ل ــه‌. بۆی ــۆ ده‌رکــردنى حوکمێکــى دادپه‌روه‌ران ــه‌ ب ــه‌ درێژه‌دانێــک کــه‌ پاســاو نی داوایان

ــۆى  ــن به‌ه ــه‌ن و، ئه‌ب ــاییه‌کاندا ه ــه‌ یاس ــه‌ ده‌ق ــه‌ ل ــن ک ــان بکه‌ی ــه‌ ده‌ستنیش ــه‌و که‌موکوڕیان ــن ئ ــه‌وڵ ئه‌ده‌ی ه

دواکه‌وتنــى یه‌کلاکردنــه‌وه‌ى داوا شارســتانییه‌کان له‌گــه‌ڵ دۆزینــه‌وه‌ى چاره‌ســه‌رى گونجــاو و پێشکه‌شــکردنى 

هه‌ندێــک رراســپارده‌ کــه‌ ده‌ســته‌به‌رى خێــرا یه‌کلایکردنه‌وه‌یــان بکــه‌ن.   

Abstract  Abstract  

Dealing with prolonging the resolution of civil lawsuits

Civil lawsuits are settled by taking a set of procedures that start with a judicial claim and fall out 

with the issuance of a conclusive judgment. These procedures must take an appropriate period of 

time for the courts to reach the truth in their judgment. However, the way it’s going on nowadays 

which everyone complains about; is prolongation of the resolution of these lawsuits, which is not 

justified by the issuance of unbiased judgments. Accordingly, we try in this research to detect the 

insufficiency in the legal provision that contributes in delaying the resolution of lawsuits, to find 

appropriate solutions in this matter, and offer recommendations guarantee speeding up of resolution 

of these lawsuits.


